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السين المهملة المفردة بين الأصالة والفرعية (1)
***************
    ذهب الكسائي إلى أن السين المهملة المفردة التي تدخل على الفعل المضارع ؛ لتخلصه للاستقبال في نحو : سأفعل ، هي مقتطعة من (سوف) ، وليست أصلا برأسها ، وإنما حذفت منها الواو والفاء لكثرة استعمالهم إيّاها ، وجَرْيها على ألسنتهم ، وهم أبداً يحذفون لكثرة الاستعمال ، واستدل على ذلك بأن أهل الحجاز يقولون : سَوْ أفعل في : سَوف أفعل ، بإسقاط الفاء ؛ لكثرة الاستعمال .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ (2) فقال :" قال الكسائي : وناس من أهل الحجاز يقولون : سَوْ تعلمون . قال : ومن قال : ستعلمون ، أسقط الواو والفاء جميعا . ولا يعرف البصريون إلا سوف يفعل ، وسيفعل ، لغتان ليست إحداهما من الأخرى ." (3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي(4) ، وهو منسوب في معظم كتب النحو إلى عامة الكوفيين .

    قال أبو البركات الأنبا ري :"  ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو : سأفعل ، أصلها (سوف)  ." (5) 

    وقال ابن يعيش :" وقد ذهب قوم إلى أن السين مُنْقصةٌ من (سوف) ، حذفوا الواو والفاء منها لكثرة الاستعمال . وهو رأي الكوفيين ، وحكوا فيها لغات ، قالوا : سَوْ أفعل، بحذف الفاء وحدها ، وقالوا : سَف أفعل ، بحذف الواو وحدها ." (6)
حجتهم 
وقد احتج الكسائي والكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه بأمرين(1) :ـ

الأول : أن السين تدل على ما دلت عليه (سوف) من الاستقبال ، فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دَلّ على أنها مأخوذة منها ، وفرع عليها ، ويُقوِّي ذلك قراءة ابن مسعود ﴿وَلَسَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (2) .

والثاني : أن العرب إذا كثر استعمالهم للفظ ، وجرى على ألسنتهم ، فإنهم قد يُخففونه بحذف بعض أصوله ، كقولهم : لا أَدْرِ ، ولم أُبَلِ ، وخُذْ ، وكُلْ ، وأشباه ذلك ، والأصل: لا أدْرِي ، ولم أُبَالِ ، واُؤخذ ، واُؤكل ، فحذفوا في هذه المواضع وما أشبهها لكثرة الاستعمال ، فكذلك هاهنا لمّا كثر استعمال (سوف) في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا ، والذي يدل على ذلك أنه قد صح عن العرب أنهم قالوا في سوف أفعل : سَوْ أفعل ، فحذفوا الفاء ، ومنهم من قال : سَف أفعل ، فحذف الواو ، وإذا جاز أن يحذف الواو تارة ، والفاء أخرى ؛ لكثرة الاستعمال جاز أن يجمع بينهما في الحذف مع تَطرّق الحذف إليهما في اللغتين ؛ لكثرة الاستعمال .

    قال الفراء عند تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ :" وهي في قراءة عبد الله ﴿ وَلَسَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، والمعنى واحد ، إلا أن (سوف) كَثُرت في الكلام ، وعُرِف موضعها ، فترك منها الفاء والواو ، والحرف إذا كَثُر فربَّما فُعِل به ذلك ، كما قيل : أيشٍ(3) تقول ، وكما قيل : قُمْ لا أبَاك ، وقم لا بِشانئك ، يريدون : لا أبا لك ، ولا أبا لشانئك ، وقد سمعتُ بَيْتاً حذفت الفاء فيه من (كيف) ، قال الشاعر :ـ

          مِنْ طَالِبَيْنِ لِبُعرانٍ لَنا رَفَضَت    كَي لا تُحِسّونَ مِن بُعرانِنا أَثَرا (4) 

أراد : كيف لا يحسون ؟ وهذا لذلك ." (5)
    وذهب البصريون(1) إلى أن السين في نحو : سأفعل ، أصْلٌ برأسها ، وليست مقتطعة من (سوف) ، فهما كلمتان مُخْتلفا الأصل وإن توافقا في بعض حروفهما ، كما أن بينهما فرقا من جهة المعنى أيضا ، فهما وإن اتفقا في أن كِلاهما للتنفيس ، أي : تخليص المضارع من الزمن الضيق ، وهو الحال ، إلى الزمان الواسع ، وهو الاستقبال، إلا أن زمانه مع السين أضيق منه مع (سوف) ؛ لأن كثرة المبنى تدل على زيادة المعنى .

    قال ابن يعيش :" والذي عليه أصحابنا أنهما كلمتان مختلفا الأصل ، وإن توافقا في بعض حروفهما ، ولذلك تختلف دلالتهما ، فـ (سوف) أكثر تنفيسا من السين ، ولذلك يقال : سَوّفته ، إذا أطلت الميعاد ، كأنك اشتققت من لفظ (سوف) فِعْلا ، كما اشتققت من لفظ (آمين) فِعْلا ، ولو كان أصلهما واحدا لكان معناهما واحدا ."(2) 

حجتهم 

    وقد احتج البصريون لصحة ما ذهبوا إليه بأن قالوا (3): إنما قلنا ذلك ؛ لأن الأصل في كل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذف ، وأن يكون أصلا في نفسه ، والسين حرف يدل على معنى ، فينبغي أن يكون أصلا في نفسه لا مأخوذا من غيره . 

 وقد انتصر أبو البركات الأنباري لما ذهب إليه البصريون فَردّ كلام الكوفيين بأن(4) :ـ
    أولا : الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس ليجعل أصلا لمحل الخلاف ، على أن الحذف لو وُجِد كثيرا في غير الحرف من الاسم والفعل ، فقلما يوجد في الحرف ، وإن وُجِد الحذف في الحرف في بعض المواضع ، فهو على خلاف القياس ، فلا يجعل أصلا يقاس عليه .
    ثانيا : أن ما حكوه عن العرب من قولهم : سَوْ أفعل ، وسَف أفعل ، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :ـ

الوجه الأول : أن هذه رواية تفرّد بها بعض الكوفيين ، فلا يكون فيها حجة . 

والوجه الثاني : إن صحت هذه الرواية عن العرب فهو من الشاذ الذي لا يُعبأ به لقلته .

والوجه الثالث : أن حذف الفاء والواو على خلاف القياس ، فلا ينبغي أن يجمع بينهما في الحذف ؛ لأن ذلك يؤدي إلى مالا نظير له في كلامهم ، فإنه ليس في كلامهم حرف حذف جميع حروفه طلبا للخفة ، على خلاف القياس ، حتى لم يبق منه إلا حرف واحد، والمصير إلى مالا نظير له في كلامهم مردود .

    ثالثا : أن السين و(سوف) ليس معناهما واحد كما زعموا ؛ لأنهما لو كانا كذلك ، لكان ينبغي أن يستويا في الدلالة على الاستقبال على حدٍّ واحد ؛ ولا شك أن (سوف) أشدُّ تراخيا في الاستقبال من السين ، فلما اختلفا في الدلالة دَلّ على أن كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه ، غير مأخوذ من صاحبه .

    وقال ابن هشام مؤكدا الفرق بينهما :" وتنفرد ـ يعني سوف ـ عن السين بدخول اللام عليها ، نحو ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، وبأنها قد تُفْصلُ بالفعل الملغى ، كقوله :ـ

           وَما أَدري وَسَوفَ إِخالُ أَدري    أَقَومٌ آلُ حِصنٍ أَم نِساءُ (1)    ." (2)
    هذا ولا يخفى ما في كلامهما من تَكَلّف وتَمَحّل ، أما قول الأنباري : إن هذه الرواية تفرد بها الكوفيون فلا تكون حجة . فهذا تحكّم منه ، لِما فيه من قصر رواية لغات العرب على البصريين وحدهم ، فما رووه منها كان حجة ، وما رواه غيرهم فليس بحجة ، وليس من كلام العرب ، مع أن الذي روى هذه اللغة عن العرب إمام ثقة مشهود له بالضبط والأمانة ، فلا يُحدث إلا بما سمع .

    قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (3) " قال عبد الله بن صالح العجلي(4) : سألت الكسائي عن قوله : التحيات لله ، ما معناها ؟ فقال : التحيات مثل البركات . فقلت : ما معنى البركات ؟ فقال : ما سمعت فيها شيئا ." (1)    

    وقوله : إن الحذف لكثرة الاستعمال خلاف القياس ، وما رووه عن العرب ـ إن صحت روايته ـ فهو من الشاذ الذي لا يعبأ به . فالقول فيه ما قاله الدكتور مهدي المخزومي من أن :" هذا تدخل منهم في القوانين اللغوية ، وحدّ من حرية الاستعمال في البناء ، وإذا كان حذف الواو والفاء على خلاف القياس ، أفكان الحذف في تلك الأمثلة التي أيّد الكوفيون بها مذهبهم ، والتي لم ينكرها البصريون ، من نحو : كُلْ ، وخُذْ ، ولم أُبَل ، وغيرها جاريا على القياس ، وهم ـ أعني البصريين ـ يتفقون مع الكوفيين في أن الألسنة في استعمالها الطويل ، قد حذفت بعض أجزائها ؛ لأن الألسنة تميل إلى التخفيف بحذف بعض الأصول التي يكثر دورانها عليها ."(2) 

    وقوله : إن السين و(سوف) ليس معناهما واحدا . فقد رده ابن مالك(3) ؛ لأنهما قد تواردا على المعنى الواحد في الوقت الواحد ، قال تعالى ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (4)، وقال﴿ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (5)،وقال ﴿ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾(6)، وقال ﴿  ثُمَّ كَلاَّ سَوُفَ تَعْلَمُون ﴾ (7) ، وقال الشاعر :ـ 

         وما حالةٌ إلاَّ سَيُصْرَفُ حالُها    إلى حالةٍ أخري وسوف تَزولُ (8) 

    وأما ما منعه ابن هشام فقد أجازه السيرافي . قال السيوطي :" والأمران ـ يعنى دخول اللام على (سوف) ، وفصلها بالفعل الملغى ـ ممتنعان في السين ، وجوّزهما السيرافي فيها أيضا  ."(9)  

وقد يقوي مذهب السيرافي قراءة عبد الله﴿ وَلَسَيُعْطِيكَ رَبّكَ﴾ بإدخال اللام على السين.

    على أن الدكتور المخزومي حاول أن يُعلل لانفراد (سوف) باللام في كلام العرب دون السين ، فقال :" فأكبر الظن أن الذي منع دخول اللام على السين في كلامهم ، عامل صوتي ؛ لأنه قد يئول ذلك إلى توالى حركات كثيرة في كثير من المواضع ، كما في نحو قولنا : والله لَسيتفانى في الدفاع عن بلاده ، وهو مما استثقله العرب في كلامهم، لما فيه من مجهود عضلي ، لا يتفق مع ما يتطلبه الاستعمال من سهولة ويسر. وكان كثير من النحاة يُعللون بناء الماضي على السكون ، عند اتصاله بالضمير المرفوع المتحرك ، نحو : قعدتُ ، وكتبتُ ، بأنه لو بقى على حاله من الفتح ، لتوالت أربع حركات ، وهو ما يستثقله العرب في كلامهم ."(1)  

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح في هذه المسألة قولا على آخر ، حيث ذكر القولين دون رد أحدهما أو تضعيفه ، مما قد يعني إجازته لهما . 

    والقول الذي أميل إليه وأراه راجحا هو قول الكسائي والكوفيين من أن السين مقتطعة من (سوف) ، فكلاهما يدخل على المضارع ليخلّصه للاستقبال ، وذلك لما سبق، وأيضا :ـ

(1) لأنه مبني على سماع ، ويقوي ذلك قراءة ابن مسعود .

(2) لأن له نظائر كثيرة في كلام العرب ، فهم يميلون إلى حذف بعض أصول الكلمة للتخفيف إذا كثر استعمالهم لها .
(3) ولأن البصريين لم يُلزموا أنفسهم بما قالوه من أن الأصل في كل حرف  يدل على معنى ألا يدخله الحذف ، فذكروا أن (رب) في قوله تعالى ﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ (2) مخففة من (ربّ) بالتشديد . قال أبو البركات الأنباري :" .. بل الحذف يدخل الحرف ، ألا ترى أنهم قالوا في ربَّ : ربَ ، وقد قرئ بهما ، قال الله تعالى ﴿ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف(3) ، وفي (رب) أربع لغات : بضم الراء وتشديد الباء ، 
وتخفيفها ، وبفتح الراء وتشديد الباء وتخفيفها ."(1) 
وكذلك قولهم في (مذ) : إن أصلها (منذ) ، مع أنهما قد يكونان حرفين . قال ابن هشام :" وأصل مذ : منذ ؛ بدليل رجوعهم إلى ضم ذال (مذ) عند ملاقاة الساكن ، نحو : مُذُ اليوم ، ولولا أن الأصل الضم لكسروا ؛ ولأن بعضهم يقول : مُذُ زمن طويل ، فيضم مع عدم الساكن ."(2)   
 فهذا اعتراف منهم بجواز الحذف من الحرف ، وإن كان لمعنى .
رافع الفعل المضارع في قوله تعالى

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾(1)
**********
    لا خلاف بين النحويين في أن الفعل المضارع يرتفع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم ، تقول : يكتبُ محمدٌ ، ومحمدٌ يكتبُ . ولكنهم اختلفوا في العامل الذي أوجب له 

الرفع :ـ

فذهب الكسائي إلى أنه مرفوع بالزوائد التي في أوله ، وهي حروف المضارعة ، فالفعل (أقوم) مثلا مرفوع بالألف ، و(نقوم) مرفوع بالنون ، و(تقوم) مرفوع بالتاء ، و(يقوم) مرفوع بالياء .   

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فقال :"  (نعبد) فعل مستقبل ، وهو مرفوع عند الخليل وعند سيبويه ؛ لمضارعته الأسماء ، وقال الكسائي : الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله ، وقال الفراء : هو مرفوع بسلامته من الجوازم والنواصب ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا إليه كثير من النحويين كأبي البركات الأنباري ، والعكبري ، وابن يعيش ، وأبي حيان ، وغيرهم .(3)
    وعلى ما ذهب إليه الكسائي يكون عامل الرفع في الفعل المضارع لَفْظيا ، وقد احتج لذلك بأن الفعل قبل دخول هذه الحروف في أوله كان مَبْنيا ، فلمّا دخلت في أوله حَدَث الرفع ، فدل ذلك على أن الرفع حدث بحدوثها .

    قال الرضي :" وقال الكسائي : عامل الرفع فيه حروف المضارعة ؛ لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثها ، إذ أصل المضارع إمّا الماضي وإما المصدر ، ولم يكن فيهما هذا الرفع ، بل حدث مع حدوث الحروف ، فإحالته عليه أولى من إحالته على العامل المعنوي الخَفِيّ ، كما هو مذهب البصريين والفراء ."(1) 
وضعف الجمهور ما ذهب إليه لوجهين  : ـ (2) 
     أحدهما : أن حرف المضارعة إذا دخل الفعل ، صار من نفس الفعل ، كحرف من حروفه ، فلو كانت هي العاملة لأدَّى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه ، وهذا محال.      

    والوجه الثاني : أنه لو كان الأمر على ما زعم ، لكان ينبغي أن لا ينتصب بدخول النواصب ، ولا ينجزم بدخول الجوازم ، لوجود الزائد أبداً في أوله ، فلمّا انتصب بدخول النواصب ، وانجزم بدخول الجوازم ، دَلّ ذلك على فساد قوله ؛ لأنها لو كانت عاملة لم يجز أن يدخل عليها عامل آخر ، كما لم يدخل ناصب على جازم ، ولا جازم على ناصب .

    فإن قيل فأنت تقول : إنْ لَمْ يفعلْ فلان كذا وكذا فعلتُ كذا وكذا ، فتدخل حرف الشرط على (لم) ، وهي جازمة مثله ، وغَلَب أحدهما على الآخر ، فكذلك حرف المضارعة يعمل الرفع في الفعل ، فإذا دخل عليه ناصب أو جازم غَلَب ، فصار العمل له .

    فالجواب ـ كما قال ابن يعيش ـ أن الفرق بينهما أن (إن) الشرطية بطل عملها بعامل بعدها ، لقربه من المعمول ، وفيما نحن فيه يبطل العمل بعامل قبله ، وكلاهما لفظي ، فبان الفرق ."(3) 

    وذهب سيبويه وجمهور البصريين(4) إلى أنه مرفوع لوقوعه موقع الاسم ، ومعنى وقوعه موقع الاسم : أن يصح أن يقع حيث يصح وقوع الاسم ،  فـ (يضرب) في قولك : يضربُ زيدٌ ، يصح أن يحل محله الاسم ، فتقول : أخوك زيدٌ ؛ لأنه موضع ابتداء كلام ، وليس من شرط من أراد كلاما أن يكون أول ما ينطق به اسما أو فِعْلا ، بل يجوز أن يأتي فيه بأيهما شاء .(5) 

    قال سيبويه :" هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارِعة للأسماء .اعلم أنّها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ ، أو موضع اسمٍ بُني على مبتدأ ، أو في موضع اسمٍ مرفوع غير مبتدأ ، ولا مَبنيّ على مبتدأ ، أو في موضع اسمٍ مجرور أو منصوب ، فإنها مرتفعة ، وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها." (1) 

    ومن هذا النص يتضح أن ما ذكره النحاس وغيره من أن الفعل المضارع ارتفع عند سيبويه لمضارعته الأسماء وَهْم ، وهو بعيد عن حقيقة مذهبه ، وقد سبقه إلى نسبة هذا القول إليه ثعلب ، وعاب ابن يعيش عليه ذلك فقال :" وقد توهم أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب أن مذهب سيبويه أن ارتفاعه بمضارعة الاسم ، ولم يعرف حقيقة مذهبه ، أن إعرابه بالمضارعة ، ورفعه بوقوعه موقع الاسم ."(2) 
وعلى هذا فالعامل فيه معنوي كالعامل في المبتدأ ، وقد احتج البصريون لصحة ذلك بوجهين :ـ(3) 
    أحدهما : أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي ، فأشبه الابتداء ، والابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبه .  
    والوجه الثاني : أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله ، فلمّا وقع في أقوى أحواله وجب أن يُعطي أقوى الإعراب ، وأقوى الإعراب الرفع ، فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم . 

     قالوا : ولا يرد على ذلك الفعل الماضي فإنه يقوم مقام الاسم ، ومع هذا فلا يجوز أن يكون مرفوعا ؛ لأنه إنما لم يكن قيام الفعل الماضي مقام الاسم مُوجِبا لرفعه ؛ وذلك لأن الفعل الماضي ما استحق أن يكون مُعْربا بنوع ما من الإعراب ، فصار قيامه مقام الاسم بمنزلة عدمه في وجوب الرفع ؛ لأن الرفع نوع من الإعراب ، وإذا لم يكن يستحق أن يعرب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعا ؛ لأنه نوع منه ، بخلاف الفعل المضارع فإنه استحق جملة الإعراب بالمشابهة التي بيّناها ، فكان قيامه مقام الاسم موجبا له الرفع ، وصار هذا بمنزلة السيف فإنه يقطع في محل يقبل القطع ولا يقطع في محل لا يقبل القطع ، فعدم القطع في محل لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطع ، فكذلك هاهنا عدم الرفع في الفعل الماضي ، مع قيامه مقام الاسم لا يدل 
على أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجب للرفع  .(1) 

    قال ابن جني :" وجاز في الأفعال أن يرفعها المعنى ، كما جاز في الأسماء أن يرفعها المعنى ـ أعني الابتداء ـ لمضارعة الاسم للفعل ، فكما أن المضارعة في الفعل بمنزلة التمكّن في الاسم في إيجابهما جنس الإعراب لهما ، فكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له الرفع ، كما أن ابتداء الاسم يوجب له الرفع ، وكما أن الأسماء لا تنتصب إلا بناصب لفظي ، فكذلك الأفعال لا تنتصب إلا بناصب لفظي ، فأما من ادّعى انتصاب شيء من الكلام بالمعنى دون اللفظ فقد وجب عليه من إقامة الدلالة على ذلك مثل ما وجب علينا ، فأقمناه من الدلالة على ارتفاع الاسم المبتدأ والفعل المضارع بالمعنى ."(2) 

    وذهب الفراء والأخفش وبعض الكوفيين إلى أنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم . قال الفراء عند قوله تعالى ﴿ وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ﴾(3):" رفعت (تعبدون) ؛ لأن دخول (أن) يصلح فيها ، فلما حذف الناصب رُفعت ، كما قال الله تعالى ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ ﴾(4) ، وكما قال ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾(5)،وفي قراءة عبد الله ﴿ وَلا تَمْنُن أَنْ تَسْتَكْثِرَ﴾ ، فهذا وجه من الرفع ، فلمّا لم تأت بالناصب رفعت ."(6) 

    وعلى هذا يكون العامل معنويا أيضا . وقد اختار ابن مالك هذا القول ، وعلل لهذا الاختيار بقوله :" لسلامته من النقض ، بخلاف الأول ـ يريد مذهب سيبويه ـ فإنه ينتقض بنحو : هَلاَّ تفعلُ ، وجَعلتُ أفعلُ ، وما لك لا تفعلُ ، ورأيتُ الذي يفعلُ ، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها ، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع ، فبطل القول بأن رافعه 

وقوعه موقع الاسم ، وصح القول بأن رافعه التجرد من الناصب والجازم ."(1)  
ورد أبو حيان هذا المذهب بأن التجرد عَدَم ، والعدم لا يكون عاملا .(2) 

وأجيب بأن التجرد ليس عدما ، وإنما هو مجيء المضارع على أول أحواله خاليا من لفظ يقتضي تغييره واستعماله ، والمجيء به على تلك الصفة ليس أمرا عدميا ، فالتجرد أمر وجودي ، لوجود المضارع خاليا من الناصب والجازم .(3) 

موقف النحاس 

    يتبين مما سبق أن أبا جعفر النحاس لم يقدم قولا على آخر ، وإن كان أخطأ في مذهب سيبويه كما سبق .

والمذهب الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الفراء ومن وافقه من أن رافع الفعل المضارع هو تجرده من الناصب والجازم وذلك :ـ

1ـ لسلامته من النقض كما ذكر ابن مالك .

2ـ أن فيه تيسيرا على المبتدئين ، ولهذا أرى أنه ينبغي الاكتفاء به ، خاصة إذا علمنا أن خلاف النحاة في هذا الأمر هو مجرد خلاف لفظي ، لا طائل من ورائه ، ولا يترتب عليه أي حكم تطبيقي .

قال أبو حيان :" ولا فائدة لهذا الخلاف ، ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي ."(4) 
(لن) بين الإفراد والتركيب(1)
****************
    ذهب الكسائي تبعا للخليل إلى أن (لن) مركبة من (لا) النافية ، و(أن) المصدرية ، وأصلها : لا أن ، فحذفت الهمزة تخفيفا كما في : وَيْلُمّهِ ، والأصل : وَيْلُ أُمِّهِ ، وأيش في : أي شيء ، فالتقت ألف (لا) ونون (أن) وهما ساكنتان ، فحذفت الألف من (لا) لسكونها وسكون النون بعدها فصارت (لن) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ﴾(2) فقال :" نصب بـ (لن) عند سيبويه ، وعند الخليل الأصل : لا أن . وحكى هشام عن الكسائي مثله . وزعم سيبويه أن هذا خطأ ، وأن (لن) عاملة كـ (أن)، واستدل على ذلك بقول العرب : زيداً لن أضرب ."(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الخليل والكسائي ابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري ، والسيوطي ، والأشموني .(4) 

    قال سيبويه :" فأما الخليل فزعم : أنها (لا أن) ، ولكنهم حذفوا ؛ لكثرته في كلامهم، كما قالوا : وَيْلُمّهِ ، يريدون : وَيْ لأُمِّهِ ، وكما قالوا : يومئذٍ ، وجعلت بمنزلة حرفٍ واحد ، كما جعلوا (هلاَّ) بمنزلة حرف واحد ، فإنما هي : (هل) و(لا)  ."(5) 

حجتهم 

    احتج الخليل والكسائي وهشام ومن ذهب مذهبهم لصحة ذلك بأن (لن) قريبة في اللفظ من (لا أن) ، وأن معناهما وهو النفي ، والتخليص للاستقبال ، حاصل فيها ، 

وأنها قد جاءت على هذا الأصل في الضرورة (1) ، وهو قول الشاعر :ـ   
          يُرَجَّى المرءُ ما لا أنْ يُلاقي    وَتعْرضُ دون أقربه الخطوبُ (2) 
 أي : لن يلاقي .

    وذهب سيبويه والجمهور إلى أنها بسيطة (3) ، ورد سيبويه مذهب الخليل والكسائي بجواز تقدم معمول معمولها عليها ، نحو : زيداً لن أضربَ ، و(أن) لا يتقدم ما في حيزها عليها. قال :" وأما غيره ـ يريد الخليل ـ فزعم أنه ليس في (لن) زيادة ، وليست من كلمتين ، ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ، ليست فيه زيادة ، وأنها في حروف النصب بمنزلة (لم) في حروف الجزم ، في أنه ليس واحد من الحرفين زائداً ، ولو كانت على ما يقول الخليل لَمَا قلت : أمَّا زيداً فلن أضربَ ؛ لأن هذا اسم ، والفعل صلة ، فكأنه قال : أمَّا زيداً فلا الضربُ له ."(4) 

    وقد اعْتُذِر عن الخليل في ذلك بأن التركيب غيّر الحكم كما غيّر المعنى ، يَدلّك على ذلك أن الشيئين إذا خُلِطا حدث لهما حكم ومعنى لم يكن لهما قبل أن يمتزجا ، ألا ترى أن (لولا) مركبة من (لو) و(لا) ، ومعنى (لو) امتناع الشيء لامتناع غيره ، ومعنى (لا) النفي أو النهي ، فلمّا رُكّبا معا حدث معنى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره.(5) 

    وأجاب العكبري عن الاعتذار بقوله :" وهذه دعوى ، ألا ترى أن (لولا) لمّا تغيرت في المعنى للتركيب لم يتغير الحكم في التقديم والتأخير؟ ".(6) 

ورُدّ  قولهما أيضا ـ بالإضافة إلى ما ذكره سيبويه ـ بثلاثة أمور :ـ 

الأول : أن التركيب يصح إذا كان الحرفان ظاهرين كـ (لولا) ، وقد لا يظهر أحدهما ، كما قاله الشلوبين .(1) 

والثاني : أن التركيب فرع عن البساطة ، فلا يُدَّعى إلا بدليل قاطع .

والثالث : أنه يلزم منه أن تكون (أن) وما بعدها في تقدير مفرد ، فلا يكون قولك : لن يقوم زيدٌ ، كلاما . فإن قيل : يكون في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف لازم الحذف . فالجواب أن هذا القول ضعيف لوجهين :ـ 

أحدهما : أن هذا المحذوف لم يظهر قط، ولا دليل عليه . والثاني : أن (لا) تكون في ذلك قد دخلت على الجملة الاسمية ولم تتكرر .(2) 
    وذهب الفراء إلى أن (لن) أصلها (لا) ، أبدلت ألفها نونا .(3) قال المرادي :" وهو رأي ضعيف ؛ لأنه دعوى لا دليل عليها ، ولأن (لا) لم توجد ناصبة في موضع ."(4) 

   وقال الشيخ خالد :" يَرُدّه أن الإبدال لا يُغيّر حكم المهمل ، فيجعله مُعملا ، وأن المعهود إنما هو إبدال النون ألفا كـ ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةًِ﴾(5) ، لا العكس ."(6) 

موقف النحاس

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح هنا قولا على آخر ، ولكنه في موضع آخر من كتابه رجح قول سيبويه ، كما تُوحي بذلك ظاهر عبارته ، فإنه قال :" ورَدّ سيبويه ذلك بأنه يجوز : زيدا لن أضرب ، ولا يجوز : زيدا يعجبني أن تضرب ؛ لأنه داخل في الصلة فلا يتقدم . قال أبو جعفر وسمعت علي بن سليمان يقول : لا يجوز عندي : زيدا لن أضرب ؛ لأن (لن) لا يتصرف ، فلا يتقدم عليها ما كان من سبب ما عملت فيه ، كما لا يجوز : زيدا إن عمرا يضرب ، وكذا (لم) عنده ، وحكيت هذا لأبي إسحاق فأنكره ، وقال : لم يقل هذا أحد ."(7) 

المذهب الراجح 

    والقول الذي أميل إليه وأراه راجحا هو قول سيبويه والجمهور ؛ وذلك لأن التركيب خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا بدليل قاطع . ومن ثم قال السيرافي :" وجملة الأمر أنه ليس لنا أن نَدّعي في (لن) غير ظاهرها إلا ببرهان ، وقد رأينا في الحروف الناصبة (كي) و(إذن) وليسا بمأخوذين من لفظ (أن) ."(1) 
مجيء (لن) للدعاء في قوله تعالى

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾(1)
**************
    (لن) معناها النفي ، وهي تأتي لنفي الفعل المستقبل ، إما إلى غاية وينتهي ، نحو قوله تعالى ﴿  قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾(2) ، وإما إلى غير غاية ، نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾ (3). 

    وأجاز الكسائي فيها أن تأتي دُعائية ، كما أَتَتْ (لا) كذلك ، وتأوّل على ذلك قوله تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ ، فذكر أن (لن) في هذه الآية يجوز أن يكون معناها دعاء ، والمعنى : ربِّ فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين . وقيل المعنى : اللهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء 

فقال :" فيه قولان :  أحدهما : أنه بمعنى الدعاء ، وهذا قول الكسائي والفراء ، وقدّره الفراء بمعنى : اللهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين . والقول الآخر أنه بمعنى الخبر.

 وزعم الفراء أن قوله هو قول ابن عباس . قال أبو جعفر : وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بِنَسق الكلام ، كما يقال : لا أعْصِيك لأنّك أنْعَمْتَ عليّ ، وهذا قول ابن عباس على الحقيقة ، لا ما حكاه الفراء ؛ لأن ابن عباس قال : لم يستثن فابْتُلي . والاستثناء لا يكون في الدعاء ، لا تقول : اللهم اغفر لي إن شئت . وأعجب الأشياء أن الفراء روى أن ابن عباس قال هذا ثم حكى عنه قوله ."(4) 

    وقد تبع النحاس في نسبة ذلك إلي الكسائي والفراء الشوكاني ، فإنه قال :" قال الكسائي والفراء : ليس قوله ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴾ خبرا ، بل هو دعاء ، أي: فلا تجعلني يا رب ظهيرا لهم . قال الكسائي : وفي قراءة عبد الله ﴿ فَلا تَجْعَلْنِي يا ربِّ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِين﴾(1) . وقال الفراء : المعنى : اللهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين."(2) 

    وقد صرح بذلك الفراء عند هذه الآية فقال :" قال ابن عباس : لم يستثن فابْتُلي ، فجعل (لن) خبرا لموسى . وفي قراءة عبد الله ﴿ فَلا تَجْعَلْنِي ظَهِيراً﴾ ، فقد تكون (لن أكون) على هذا المعنى دعاء من موسى : اللهم لن أكون ظهيرا ، فيكون دعاء ."(3) 

    ومن هذا النص يتبين أن الفراء لم يحمل قول ابن عباس : " لم يستثن فابتلي " على أن معنى (لن) الدعاء ، كما شنّع عليه النحاس في نصه السابق ، بل ذكر أن (لن) على قوله تكون خبرا ؛ إذ لا يخفى على مثل الفراء ما ذكره النحاس من أن الاستثناء لا يكون في الدعاء . وأنه لم يقطع بكون (لن) فيها للدعاء ، وإنما أجازه ، استئناسا بقراءة عبد الله .

    وما ذهب إليه الكسائي والفراء أجازه قوم من النحاة منهم ابن عصفور ، والسيوطي(4) ، واستدلوا على ذلك بهذه الآية ، وبقول الشاعر :ـ  
           لَنْ تزَالوا كَذلِكُمْ ثم لا زلْـ      تُ لكم خالِداً خُلود الجبَال (5) 
فعطف قوله ( لا زلت لهم ) وهو دعاء على قوله ( لن تزالوا ) فدل على أنه دعاء مثله.

    وذكر ابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري ، والأشموني أن هذا قول ابن السراج أيضا.(6) وهذا مخالف لما ذكره ابن السراج في الأصول ، فمذهبه فيه هو مذهب جمهور النحويين من أن (لن) لا تأتي للدعاء(7) ، فإنه قال :" وقال قوم : يجوز الدعاء بـ (لن) مثل قوله ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴾ ، وقال الشاعر 

         لَنْ تزَالوا كَذلِكُمْ ثم لا زلْـ      تُ لكم خالِداً خُلود الجبَال
والدعاء بـ (لن) غير معروف ، إنما الأصل ما ذكرنا أن يجيء على لفظ الأمر والنهي، ولكنه قد تجيء أخبار يُقْصد بها الدعاء إذا دَلّت الحال على ذلك ، ألا ترى أنّك إذا قلت : اللهم افعل بنا ، لم يحسن أن تأتي إلا بلفظ الأمر ؟ ."(1) 
    وقد اضطرب في ذلك موقف ابن هشام ، فرده  في شرح القطر ، حيث قال :" ولا تقع (لن) للدعاء خلافا لابن السراج . ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾  مدعيا أن معناه : فاجعلني لا أكون ، لإمكان حملها على النفي المحض ، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يُظَاهر مُجْرِما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه  ."(2) 

    وأجازه في المغني ، حيث قال :" وتأتي للدعاء كما أتت (لا) كذلك ، وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور ، والحجة في قوله :ـ 

        لَنْ تزَالوا كَذلِكُمْ ثم لا زلْـ      تُ لكم خالِداً خُلود الجبَال       

    وأما قوله تعالى  ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ ، فقيل ليس منه ؛ لأن فعل الدعاء لا يُسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب ، نحو : يا رب لا عذّبتَ فلانا ، ونحو : لا عذَّب الله عمرا .  ويرده قوله 

      لَنْ تزَالوا كَذلِكُمْ ثم لا زلْـ      تُ لكم خالِداً خُلود الجبَال   ."(3) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما عليه الجمهور من أن (لن) لا تأتي للدعاء ، وأن الظاهر في هذه الآية ، والأولى بسياق الكلام أن تكون (لن) على حقيقتها من النفي. 
وهذا ما أميل إليه لذلك . والله تعالى أعلم بالصواب .   

حذف (أن) المصدرية من غير عمل في قوله تعالى

﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ (1)
***************
    ذهب الكسائي إلى أنه يجوز حذف (أن) المصدرية الناصبة للفعل المضارع في غير المواضع المعدودة(2) من غير عمل ، وجعل من ذلك قوله تعالى ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ ﴾ فذكر أن(غير) منصوب بـ (أعبد) ، و(أعبد) معمول لـ (تأمروني) ، على تقدير (أن) المصدرية ، فلمّا حذفت وزال عملها ارتفع الفعل ، والأصل : أتأمروني بأن أعبد غير الله ، ثم قُدّم مفعول (أعبد) على (تأمروني) العامل في عامله .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (غير) نصب بـ (أعبد)، والكسائي يذهب إلى أن التقدير: (أن أعبد) ، ثم حذف (أن) فرفع الفعل . وهو أحد قولي سيبويه في (أعبد) هذا  ."(3)  

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا إلى الكسائي القرطبى ، والشوكاني .(4) ونسبه الطبري إلي بعض نحوي الكوفة فقال :" وقال بعض نحوي الكوفة : (غير) منتصبة بـ (أعبد) ، و(أن) تحذف وتدخل ؛ لأنها عَلَم للاستقبال ، كما تقول : أريدُ أنْ أضْربَ ، وأريد أضربُ ، وعسى أن أضربَ ، وعسى أضربُ ، فكانت في طلبها الاستقبال كقولك : زيدا سوف أضربُ ، فلذلك حذفت وعمل ما بعدها فيما قبلها  ." (1) 
    وما ذكره الكسائي من جواز حذف (أن) ورفع الفعل مع إرادتها لا خلاف فيه بين البصريين والكوفيين . قال سيبويه :"  وتقول : مُرْه يَحْفُرْهَا ، وقُلٍ له يَقُلْ ذاك... ولو قلت : مُرْه يُحْفُرُها على الابتداء كان جيّداً ، وقد جاء رفعه على شيء هو قليلٌ في الكلام على : مُرْه أنْ يَحْفُرَها ، فإذا لم يذكروا (أن) جعلوا المعنى بمنزلته في : عَسَيْنَا نَفْعلُ ، وهو في الكلام قليلٌ ، لا يكادون يتكلّمون به ، فإذا تكلّموا به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب ، كأنه قال : عسى زيدٌ قائلا ، ثم وَضَع (يقولُ) في موضعه ، وقد جاء في الشعر ، قال طرفة بن العبد :ـ  

        أَلا أيُّهذا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى   وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي (2) ."(3)
    وقال الفراء عند قوله تعالى ﴿ وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ﴾(4):" رفعت (تعبدون) ؛ لأن دخول (أن) يصلح فيها ، فلمّا حذف الناصب رفعت ، كما قال الله : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ ﴾ ، وكما قال ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾(5) ، وفي قراءة عبد الله ﴿وَلا تَمْنُن أَنْ تَسْتَكْثِرَ﴾(6) فهذا وجه من الرفع ، فلما لم تأت بالناصب رفعت . وفي قراءة أُبيّ(1) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُواْ ﴾ ، ومعناها الجزم بالنهي ، وليست بجواب اليمين ." (2)
    وقد يفهم مما سبق أن حذف (أن) ورفع الفعل مقيس وليس بشاذ ، وقد صرح بذلك الأخفش ، و ثعلب . قال الأخفش :" حذف (أن) قياسا ، لكن بشرط رفع الفعل ، مثل ﴿تَأْمُرُونِيّ أَعْبُدُ﴾ ، وتَسْمَعُ بِالْمُعِيدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ (3) ، في رواية الرفع فيها ." (4)
    وقال ثعلب  :"  خُذْ اللِّصَّ قَبْل يَأْخُذَكَ . قال: هذا شاذ . وقال : خُذْ اللِّصَّ قَبْلَ يَأْخُذُكَ القياس . وأنشد :ـ 
         أَلا أيُّهذا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى     وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي
ويروى: أحضرَ. وقال: الرفع القياس ." (5) 

    وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك في شرح التسهيل ، فإنه جعل منه قوله تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾(6) ، قال : فـ (يريكم) صلة لـ (أن) ، حذفت وبقي (يريكم) مرفوعا ، وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف ، فإذا حذف بطل عمله.(7) 
    وأما حذف (أن) وبقاء عملها من غير بَدل فذكر أبو البركات الأنباري ، وتبعه بعض النحويين(8) ، أنهم اختلفوا فيه ، فإنه قال :" ذهب الكوفيون إلى أن (أن) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير بدل ، وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل ."(9) 
    والحق أنه لا خلاف بينهم في ذلك أيضا ، فالكوفيون وعلى رأسهم الكسائي والفراء ـ فيما يظهر لي ـ لا يجيزون ذلك ، وُيْقصرون ما ورد من ذلك على السماع ، وهذا بعينه هو مذهب البصريين . 

    ومما يقوى ذلك أن من بين الأدلة التي استشهد بها الأنباري للكوفيين قراءة أُبَيّ ، وعبد الله بن مسعود ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُواْ ﴾ ، فإنه قال :" أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة عبد الله بن مسعود ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُواْ﴾ ، فنصب (لا تعبدوا)  بـ (أن) مقدرة؛ لأن التقدير فيه : أن لا تعبدوا إلا الله ، فحذف (أن) وأعملها مع الحذف ، فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف ."(1) 

    وهذا مخالف لما ذكره الفراء في تخريج هذه القراءة ، فغاية ما ذكره في تخريجها ـ كما تقدم عنه قريبا ـ أن الفعل ( لا تعبدوا) مجزوم بالنهي ، وليس منصوبا . وهذا بعينه ما ذكره الأنباري في جواب البصريين عن هذا القراءة ، فإنه قال :" وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قراءة من قرأ  ﴿ لاَ تَعْبُدُواْ إلاَّ اللهَ ﴾ ، فهي قراءة شاذة ، وليس لهم فيها حجة ؛ لأن (تعبدوا) مجزوم بـ (لا) ، لأن المراد بها النهي ، وعلامة الجزم والنصب في الخمسة الأمثلة التي هذا أحدها واحدة ." (2)  

    فهذا دليل لا احتمال فيه ، وممّا يُقوِّي ذلك أيضا أن ثعلبا وهو أحد أئمة الكوفيين ذكر ـ كما تقدم عنه ـ أن حذف (أن) وبقاء عملها في قول بعضهم : خُذِ اللِّصَّ قبْلَ يَأْخُذَكَ ، وقول طرفة :ـ       ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغى  

بنصب (يأخذ) و(أحضر) شاذ ، والقياس الرفع فيهما . 

    وقد أشار ابن مالك إلى ذلك دون أن يذكر أن فيه اختلافا فقال :" وأما بقاء النصب بعد حذف (أن) في غير ذلك فضعيف قليلٌ ، ولا يقبل منه إلا ما نقله عَدْل ، ولا يُقاس عليه . ومما نُقل فَقُبِل قول بعض العرب :" خُذِ اللِّصَّ قبْلَ يَأْخُذَكَ " . وقول الشاعر أنشده سيبويه  :ـ   
          فلم أَرَ مِثلَها خُبَاسةَ واحدٍ    ونَهُنَهْتُ نفسى بعدَ ما كِدتُ أَفْعَلَهْ(3) 
قال سيبويه (1):" أراد بعد ما كدت أن أفعله . "(2)  
    وما ذهب إليه الكسائي من أن (غير) منصوب بـ (أعبد) على تقدير (أن) المصدرية هو أحد قولي سيبويه ، فإنه قال عند حديثه عن توجيه رفع (أعبد) في هذه الآية :" وإن شئت كان بمنزلة :   
                      أَلا أيُّهذا الزاجري أحضُر الوغَى   ."(3) 

    وقد أجازه أبو البركات الأنباري ، والعكبري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، والسمين الحلبي .(4) 
    وضعفه بعضهم لما يلزم عليه من تقديم معمول الصلة على الموصول ، وذلك أن (غير) منصوب بـ (أعبد) ، و(أعبد) صلة لـ (أن) ، وهذا لا يجوز . 

    قال النحاس :" فأما أن يكون الشيء يعمل نصبا ، فإذا حذف كان عمله أقوى فعمل رفعا فبيّن الخطأ ، ولو أظهرت (أن) ههنا لم يجز، وكان تفريقا بين الصلة والموصول."(5) 

    وقال الأعلم الشنتمري مُعقبا على قول سيبويه السابق :" وهو ضعيف ؛ لأنه يؤدي إلى أن يُقدّر(أعبد) بمعنى : عابدا غير الله ، وفيه فساد ؛ لأن (أعبد) في تقدير : أن أعبد، ولو أظهرت لم يجز تقديم (غير) عليها ؛ لأنه في صلتها ."  (6)
    واعترض ذلك السمين الحلبي فقال :" وهذا الرَدّ ليس بشيء ؛ لأن الموصول لمّا حُذف لم يراع حكمه فيما ذكر ، إنما يراعى معناه لتصحيح الكلام ." (7) 
    والقول الآخر لسيبويه أن يكون (غير) منصوبا بـ (أعبد) ، و(تأمروني) لغو غير عامل ، وعلى هذا فلا يحتاج مفعولا ثانيا ، ويكون المضارع (أعبد) مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم . قال سيبويه :" وسألته عن قوله عز وجل ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ ﴾ ، فقال : ( تأمروني) ، كقولك : هو يقولُ ذَاك بَلَغَنِي ، فـ (بلغني) لغوٌ ، فكذلك (تأمروني) ، كأنه قال : فيما تأمروني ، كأنه قال : فيما بلغني ."(1) 
     واختار هذا الوجه النحاس ، والأعلم . قال النحاس : "  وهذا قول بيّن ، أي : أفغيرَ اللهِ أعبد أنتم تأمرونّي . وفي هذا معنى في أمركم . والأخفش سعيد يقول : (تأمرونني) مُلْغىً ، كما تقول : قالَ ذلك زيدٌ بَلَغَنِي(2). وهذا هو قول سيبويه بعينه ."(3) 

    وقال الأعلم :" أصح ما يقال فيه ما ذكره سيبويه عن الخليل ، وهو نصب (غير) بـ (أعبد) ، و(تأمروني) غير عامل ، كما تقول : هو يفعل ذلك بلغني ."(4) 

    ويجوز في (غير) وجه ثالث وهو أن يكون منصوبا بـ (تأمرونّي) ؛ لأنه يقتضي مفعولين الثاني منهما بحرف جر ، كقولك : أمرتك الخير ، أي : بالخير ، فالياء هي المفعول الأول ، و(غير) هي مفعول ثان ، و(أعبد) في تقديره : أن أعبد ، في موضع البدل من (غير) ، والتقدير : أتأمروني بغير الله أن أعبد . ذكره أبو البركات الأنباري ثم قال :" ونصب (غير) بـ (أعبد) أظهر من نصبه بـ (تأمرونّي) " .(5) 

موقف النحاس 
مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس اختار القول الثاني لسيبويه ، وضَعّف ما ذهب إليه الكسائي .
والذي أميل إليه صحة ما ذهب إليه الكسائي من أن (غير) منصوب بـ (أعبد) على إرادة (أن) المصدرية  ، ويشهد لصحة ذلك قراءة من قرأ ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدَ﴾ بالنصب . (6)       

جواب الشرطين في قوله تعالى

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(1) 

****************
    ذهب الكسائي إلى أن قوله ﴿فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ جواب الشرطين جميعا ، وهما ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم﴾ و﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم﴾ ، (ما) زائدة ، والكوفيون يقولون : صلِة ، والبصريون يقولون : فيها معنى التوكيد ، (يأتينكم) في موضع جزم بالشرط ، والنون مؤكِّدة ... وجواب الشرط الفاء في قوله ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾ ، و (من) في موضع رفع و( تبع) في موضع جزم بالشرط ، ﴿فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ جوابه . وقال الكسائي في : ﴿فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ جواب الشرطين جميعا ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن عطية ، والقرطبي ، وأبو حيان والسمين الحلبي .(3) 
    وعلى هذا فالكسائي يُجيز فيما إذا توالى شرْطان ، وكان الثاني منهما مقترنا بالفاء نحو : إن أتيتني فإن قَدرتُ أُحْسن إليك ، أن يكون الجواب المذكور للشرطين معا . وهذا فيما أعلم مما انفرد به الكسائي . ولعل حجته في ذلك أنه يجعل  الفاء هنا عاطفة كالواو في قوله تعالى ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ ﴾(4) 

    وذهب جمهور النحويين إلى أن الفاء في هذا ونحوه ليست عاطفة ، وإنما هي لربط جملة الجزاء بالشرط ، ولهذا نصوا على أن قوله ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ جواب للشرط الثاني ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾، والشرط الثاني وجوابه في موضع جزم ؛ لأنه جواب الشرط الأول . 

    قال الزجاج :" وجواب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني وجوابه وهو ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾  ، وجواب ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾ قوله ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾."(1) 

    ورد ابن عطية ما ذهب إليه الكسائي ؛ لأن المعنى يمنعه ، فقال بعد ما حكى قوله:" وفيه نظر ، ولا يتوجّه أن يخالف سيبويه هنا ، وإنما الخلاف في نحو قوله ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾(2) ، فقول سيبويه : جواب أحد الشرطين محذوف لدلالة قوله (فروح) عليه ، ويقول الكوفيون : (فروح) جواب الشرطين . قال القاضي أبو محمد : أما في هذه الآية فالمعنى يمنع أن يكون ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ جوابا للشرطين ."(3) 

    وقوله : ويقول الكوفيون : (فروح) جواب الشرطين ، لم أجد من نسب هذا إلى الكوفيين غيره ، والمذكور في كتب النحو أنه ما إذا توالى شرطان بلا عطف أو فاء ، نحو : إن كلمتَ زيداً إن دخلتَ الدارَ فأنتَ حرٌّ ، فللنحويين فيه ثلاثة مذاهب (4) :ـ 

    أحدها :ـ أن الجواب للأول ، وجواب الثاني محذوف ؛ لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه ، (فأنت حر) جواب (إن كلمت زيدا) ، و(إن كلمت) وجوابه دليل جواب (إن دخلت) . وهذا قول الجمهور . وهو الصحيح ، وبه ورد السماع ، قال الشاعر :ـ       
         إن تَسْتَغِيثوا بنا إن تُذْعَروا تَجدوا    مِنّا معاقِلَ عِزٍّ زانَها كَرَمُ  (5)
أي : إن تذعروا فإن تستغيثوا بنا تجدوا . وفيه ضرورة وهو وقوع الشرط الثاني المحذوف جوابه مضارعا ، والقياس أن يكون ماضيا .(6) 

    وقال ابن هشام : وهو من الحق بمكان ؛ لأن القاعدة أنه إذا توارد في غير مسألتنا على جواب واحد شيئان كل منهما يقتضي جوابا كان الجواب المذكور للأول كقولك : واللهِ إنْ تَأْتِنِي لأُكْرِمَنّكّ ، بالتأكيد جوابا للأول ، وإنْ تَأتِنِي واللهِ أُكْرمْك ، بالجزم جوابا للشرط ، فكذا القياس يقتضي في مسألة توارد شرط على شرط أن يكون الجواب للسابق منهما،  ويكون جواب الثاني محذوفا ؛ لدلالة الأول وجوابه عليه ." (1) 
    والثاني :  وهو قول ابن مالك  إن الجواب المذكور للأول ، كما يقول الجمهور ، لكن الشرط الثاني لا جواب له لا مذكور ولا مقدر ؛ لأنه مُقيّد للأول ، كتقييده بحال واقعة موقعه ، والتقدير في البيت السابق : إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا منا معاقل عز زانها كرم . (2) 

    والثالث : أن الجواب للثاني ، وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه على إرادة الفاء، والتقدير : إن تكلمت فإن دخلت الدار فأنت حر . وهو قول بعض الفقهاء .(3) 
    وإن توالى شرطان بعطف فإما أن يكون بالواو أو بأو ، فإن كان بالواو فالجواب لهما ؛ لأن الواو للجمع ، نحو إن تأتني وإن تُحْسن إلى أُحسن إليك . وإن كان  بأو فالجواب لأحدهما ؛ لأن أو لأحد الشيئين ، نحو : إن جاء زيد أو إن جاءت فاطمة فأكرمه أو فأكرمها .(4) 

    وأجاز السَّجَاوِنْدِي(5) في هذه الآية وجها آخر وهو أن يكون جواب الشرط الأول محذوفا ، والتقدير : فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوه ، وقوله ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ جملة مستقلة .(6)  قال السمين الحلبي :" وهو بعيد أيضا ." (7)
موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لمذهب الجمهور ، وهو أن المذكور في هذه الآية هو جواب الشرط الثاني ، والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول ، ولكنه مع ذلك لم يَرُدّ أو يضعف ما ذكره الكسائي .

وهذا ما أميل إليه وأرجحه أيضا وذلك لما يلزم على جعل الجواب للشرطين معا  ـ كما هو قول الكسائي ـ توارد عاملين على معمول واحد ، وذلك لا يصح ، بالإضافة إلى امتناعه أيضا من جهة المعنى كما سبق عن ابن عطية .  

حذف الفاء من جواب الشرط  في قوله تعالى

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾(1)
**************
    قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ بضم الضاد وتشديد الراء مضمومة (2) قال الكسائي : إنما رفع (يضركم) وحقه الجزم ؛ لأنه جواب شرط ؛ لأن ذلك على إضمار الفاء ، و(لا) هنا بمعنى (ليس) ، والتقدير : وإن تصبروا وتتقوا فليس يضركم شيئا ، والفاء المضمرة وما بعدها هي الجواب في الحقيقة. 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :"  وقرأ الكوفيون ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ بضم الراء وتشديدها ، وفيه ثلاثة أوجه ، والثلاثة ضعاف : منها : أن يكون في موضع جزم ، وضُمَّ لالتقاء الساكنين ، واختاروا الضمة . وفيه ثلاثة أوجه لضمة الضاد . وهذا بعيد ؛ لأنه يُشْبه المرفوع ، والضم ثقيل . وزعم الكسائي والفراء أن ذلك على إضمار الفاء كما قال :ـ 

         مَن يَفعَلِ الحَسَناتِ اللَهُ يَشكُرُها    وَالشَرُّ بِالشَرِّ عِندَ اللَهِ مِثلانِ (3) 

وتقدير ثالث : يكون لا يضركم أن تصبروا ، وأنشد سيبويه :ـ 
                   إنَّك إن يُصْرَعْ أخوك تُصْرَعُ (4)        ." (6) 
     وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي والفراء القرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .(1) 
    بينما نسبه أبو زرعة(2) إلى الكسائي وحده ، وزعم أن هذا أحد قوليه في هذه القراءة، فإنه قال :" وأما ضم الراء ففيه وجهان عند الكسائي ... والوجه الآخر : أن يكون الفعل مرفوعا ، فتصير (لا) على مذهب (ليس) ، وتضمر في الكلام فاء ، كأنه قال :  فليس يضركم ، والفاء المضمرة تكون جواب الجزاء ، واستشهد الكسائي على إضمار الفاء ها هنا بقوله ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾(3) ، معناه : فإذا هم ، وكذلك قوله ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾(4) ، أي : فإنكم لمشركون ."(5)  
    وقد صرح بذلك الفراء في أحد قوليه أيضا ، لكن دون أن يصرح بنسبته إلى شيخه 

فقال  :" وإن شئت جعلت (لا) على مذهب (ليس) فرفعت وأنت مضمر للفاء ، كما قال الشاعر :ـ

        فَإِنْ كَانَ لا يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدَّنِي    إلى قَطَرِيِّ لا إِخَالُكَ رَاضِيَا(6)." (7) 

    وعلى هذا فالكسائي والفراء يجيزان حذف الفاء من جواب الشرط في اختيار الكلام، ولا يخصان ذلك بالضرورة ، ووافقهما في ذلك من البصريين الأخفش الأصغر ، وجعل من ذلك قراءة المدنيّينِ ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾(8) .

     قال النحاس :" والقراءة بغير الفاء فيها للنحويين ثلاثة أقوال ... والقول الثاني : أن يكون (ما) للشرط ، وتكون الفاء محذوفة ، كما قال :ـ 

               مَن يَفعَلِ الحَسَناتِ اللَهُ يَشكُرُها    وَالشَرُّ بِالشَرِّ عِندَ اللَهِ مِثلانِ
وهذا قول أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش ، وزعم أن هذا يدل على أن حذف الفاء في الشرط جائز حَسن ؛ لجلال من قرأ به ."(1) 

    وأجازه من المتأخرين ابن مالك ، إلا أنه ذكر أن حذفها نادر(2) ، واستشهد له بقول النبي (() لأبي بن كعب (() لما سأله عن اللُّقطة :" فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ اسْتِمْتِعْ بِهَا ".(3)     

    وذهب سيبويه وأكثر النحويين إلى أن حذف الفاء الرابطة من جواب الشرط مختص بالشعر ، لا يجوز اختيارا  .

قال سيبويه :" وسألته عن قوله : إنْ تأتني أنا كريمٌ . فقال : لا يكون هذا إلا أن يضطّر شاعرٌ ، من قِبَل أنّ : أنا كريمٌ ، يكون كلاما مبتدأ ، والفاء وإذَا لا يكونان إلا مُعلَّقتين بما قبلهما ، فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يُشْبه الفاء ، وقد قاله الشاعر مضطراً  يُشبِّهه بما يُتكلَّم به من الفعل ، قال حسان بن ثابت(4) :ـ  
                مَن يَفعلِ الحَسَناتِ الله يَشْكُرُها   والشرُّ بالشرّ عند الله مثلان   
وقال الأسدي :ـ  
              بَنِي ثُعَلٍ لا تَنْكَعُوا العَنْزَ شِربْهَا    بني ثُعَلٍ مَن يَنكَعِ العَنْزَ ظالمُ(5)."(6) 
    واضطرب النقل في ذلك عن المبرد ، فنقل بعضهم عنه أنه يجيز ذلك اختيارا ، وخرج عليه قراءة الكوفيين ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ ، قـال صاحب إعـراب القرآن :" إذا قلت : إن تأتني آتيك ، فسيبويه يقدّره على التقديم ، أو كأن قال : آتيك إن تأتني ، وأبو العباس يقدّره على إضمار الفاء ، على تقدير : إن تأتني فآتيك ، ومن ذلك قوله ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ ، فيمن ضم الراء وشدد ، هو على التقديم عند سيبويه، وعلى إضمار الفاء عند أبي العباس ."(1) 
    ونقل بعضهم كابن هشام ، والعيني ، والسيوطي ، عنه أنه منع حذف الفاء حتى في الشعر . قال ابن هشام :" الفاء قد تحذف للضرورة كقوله : 

                     مَن يَفعلِ الحَسَناتِ الله يَشْكُرُها   
 وعن المبرد أنه منع من ذلك حتى في الشعر، وزعم أن الرواية : " من يفعل الخير فالرحمن يشكره ."(2) 
     وبالعودة إلى كتاب المقتضب وجدته لم يمنع حذف الفاء في الشعر ، وعبارته :" وأما ما لا يجوز إلا في الشعر فهو : إنْ تأْتِني آتيكَ ، وأنت ظالم إنْ تَأَتِني ؛ لأنها قد جزمت ؛ ولأنّ الجزاء في موضعه ، فلا يجوز في قول البصريين في الكلام إلا أن تُوقع الجواب فِعْلا مضارعا مجزوما أو فاء ، إلا في الشعر... قال الشاعر على إرادة الفاء :ـ

     وَأَنّي مَتى أُشرِفْ عَلى الجانِبِ الَّذي     بِهِ أَنتِ مِن بَينِ الجَوانِبِ ناظِرُ (3)
وهو عندي على إرادة الفاء ، والبصريون يقولون : هو على إرادة الفاء (4)، ويصلح أن يكون على التقديم ، أي : وإني ناظر متى أشرفْ ، وكذلك قول الشاعر :ـ 

      يـا أقْرَعُ بـنَ حابِسٍ يـا أقرِعُ      إنـكَ إنْ يُصرَعُ أخوكَ تُصْرَعُ 
وقال آخر:ـ 

     فقـلتُ تَحَّمـلْ فَوْقَ طَوقِك إنّهـا     مُطَبَعَةٌ مَـنْ يأتها لا يَضيرُهـا(5) 
يريد : لا يضيرُها مَنْ يَأتها ، وأما قول عبد الرحمن بن حسّان :ـ

         مَنْ يَفْعَلِ الحَسناتِ اللهُ يَشْكُرُهـا    والشَّرُ بالشَّرِ عندَ اللهِ مِثلانِ  
فلا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء ؛ لأن التقديم فيه لا يصلح ."(1)  
    والوجه الأخر للكسائي والفراء في توجيه هذه القراءة : أن يكون الفعل مجزوما ، وإنما ضُمّت الراء إتباعا لضمة الضاد ، فِرارا من التقاء الساكنين ، وذلك أن الأصل فيه : لا يضْرُرْكم  ، ولكن كثيرا من القراء والعرب يُدغم في موضع الجزم(2) ، فلما أرادوا الإدغام نقلوا حركة الراء إلى الضاد ، فصارت : لا يضُرركم ، ثم أدغموا الراء في الراء ، وحركوها بحركة الضاد فصارت : لا يضُرُّكم ، فهذه الضمة في الحقيقة ضمة إتباع لا حركة إعراب ، ومثله قولهم :  لم يردُّ ، ولم يشدُّ ، وقول الشاعر :ـ 

         دَاوِ ابْنَ عمِّ السُّوءِ بالنَّأْي والغِنَى    كَفَى بالْغِنَى والنَّأْي عَنْه مُدَاوِيَا 

         يَسُلُّ الغِنى والنَّأيُ أدْواءَ صَدْرِه     ويُبْدِي التَّدانِـي غِلْظَةً وتَقَالِيا (3)
فقال : يَسُلُّ بضم اللام إتباعا لضمة السين ، وإن كان مجزوما ؛ لأنه جواب الأمر.(4) 

    وتحريك الثاني من حرفي التضعيف حال الإدغام بأقرب الحركات إليه تخلّصا من التقاء الساكنين لغة لبعض العرب(5) ، ومنهم من يحركه بالفتح ، وهو الأشهر لخفته ، ومنهم من يحركه بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ، وعلى هذا قرأ عاصم ﴿ لاَ يَضُرَّكُمْ ﴾ بضم الضاد وفتح الراء مشددة ، وقرأ الضحاك ﴿ لا يَضُرِّكُمْ ﴾ بضم الضاد وكسر الراء مشددة .(6) 

    قال الفراء :" إن شئتَ جُعِلتْ جزما وإن كانت مرفوعة ، تكون كقولك للرجل : مدُّ يا هذا ، ولو نصبتها وخفضتها كان صوابا ؛ لأن من العرب من يقول : مدِّ يا هذا ، والنصب في العربية أهيؤها ."(1)  
    وهذا الوجه قال به الأخفش ، وأبو إسحاق الزجاج(2)  ، واختاره كثير من المعربين والمفسرين كابن جرير الطبري ، والقيسي ، وأبي البركات الأنباري ، وأبي السعود ، الألوسي .(3)  

وذكر ابن عطية أنه هو اختيار سيبويه في مثل هذا .(4)   
    وفي تخريج هذه القراءة قول ثالث : هو أن الفعل مرفوع ؛ لأنه ليس بجواب للشرط، وإنما هو دال على جواب الشرط ، والنيّة به التقديم ، إذ التقدير : لا يضرُّكم إن تصبروا وتتقوا  ، ثم أَخّر ما هو دليل على الجواب . ذكر النحاس أن هذا قول سيبويه ، وتبعه في ذلك القرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي .(5) 
    وفي هذا نظر ؛ لأن هذا يعنى أن سيبويه يجيز ذلك اختيارا ، وليس الأمر كذلك ، فهو لم يجوّز ذلك إلا في الشعر ، وعبارته :" ولا يَحْسن : إن تأتِني آتيك ، من قِبَل أنّ (إن) هي العاملة . وقد جاء في الشعر ، قال جرير بن عبد الله البجلي :ـ

           يـا أَقْرَعُ بنَ حابسٍ يـا أَقـْرَعُ      إنَّك إن يُصْرَعْ أخوك تُصْرَعُ 

أي : إنك تصرع إن يصرع أخوك ، ومثل ذلك قوله :ـ

          هـذا سُراقـةُ للـقُرْآن يَدْرُسُـهُ     والمرءُ عند الرُّشا إنْ يَلْقَها ذيبُ(6)   
أي : والمرء ذئب إن يَلقَ الرُّشا . قال الأصمعي : هو قديم ، أنشدنيه أبو عمرو ، وقال ذو الرمة :ـ

         وأنِّي مَتى أُشْرِفْ على الجانِب الذي     به أنتِ من بين الجَوانبِ ناظرُ 

أي : ناظرٌ متى أشرِفْ . فجاز هذا في الشعر ، وشبَّهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزماً؛ لأن المعنى واحد ."(1)
      

     ومنع المبرد تخريج هذا وما أشبهه على التقديم والتأخير ؛ وحجته أن المرفوع إذا وقع بعد الشرط فقد وقع في موضعه فلا ينوى به التقديم الذي ليس بموضعه ، قال معقبا على كلام سيبويه :" والذي قال لا يصلح عندي ؛ لأن الجواب في موضعه فلا يجب أن يقدَّر لغيره ، ألا ترى أنك تقول : يضرب غلامَه زيدٌ ؛ لأن (زيد) في المعنى مقدّم ؛ لأن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول . ولو قلت : ضرب غلامُه زيدا ، لم يجز ؛ لأن الفاعل في موضعه فلا يجوز أن يقدّر لغيره ." (2) 

    وأجاب الأعلم الشنتمري عليه بقوله :" والجواب عن هذا أن الشرط على وجهين : أحدهما : أن يكون المُعْتَمدُ المقصودُ تقديم الشرط وإتباع الجواب له كقولك : إنْ تأتني آتك ، وإن تأتني فأنا مكرِمٌ لك ، فلا يجوز تقديم الجواب على الشرط . والآخر : أن يكون الاعتماد على فِعْل وفاعل أو مبتدأ وخبر يبتدؤُه المتكلِّم ويُعلِّقُه بشرط كما يُعلِّقه بظرف فيقول : أُكْرِمُك إنْ أتيتني ، وأنا مُكرِمُك إنْ زرتني ، كما تقول : أكرِمُك يومَ الجمعة ، فإذا قال : فإنْ أتيتني أكرمُك ، فليس أكرِمُك بجواب ، فيكون تقديمنا له على غير موضعه ، وإنما هو الفعل الذي القصدُ فيه التقديم . ألا ترى أنّك تقول : واللهِ لَئِن جَفَوْتَنِي لا أزُورُكَ ، فترفع لا أزورك ؛ لأنه جواب لقسم معلَّق بالشرط ، وقد أغنى عن جواب الشرط ، فإن كان لا أزورك مُجازة فينبغي أن يكون مجزوما ، وإن كان يُنوى به غير المجازاة فقد وقع ما يُنوى به غير الجزاء موقع الجزاء .ً"(3) 
 الخلاصة 

في توجيه رفع ﴿ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ في قراءة الكوفيين ثلاثة أقوال :ـ 

أحدها : أن يكون مرفوعا على إضمار الفاء ، والتقدير : فلا يضركم . وهذا أحد قولي الكسائي والفراء .

والثاني : أن يكون مجزوما ، وضمته ضمة إتباع ، كما في قولهم : لم يرُدُّ ، ولم يشُدُّ . وهذا ثاني قولي الكسائي والفراء .

والثالث : أن يكون مرفوعا على تقدير التقديم والتأخير ، والتقدير : لا يضركم إن تصبروا وتتقوا . نسب هذا إلى سيبويه .

موقف النحاس 

     مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرتض وجها من هذه الوجوه الثلاثة التي قيلت في تخريج هذه القراءة ، حيث ذكر أنها جميعها ضعيفة ، وكان ينبغي عليه أن يذكر الوجه الصحيح الذي يمكن أن تخرج عليه هذه القراءة السبعية المتواترة لكنه لم يفعل .

القول الراجح 

    والوجه الذي أرتضيه وأرجحه في تخريج هذه القراءة هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن الفعل (لا يضركم) مجزوم تقديرا ، وضمته ضمة إتباع ، تخلّصا من التقاء الساكنين ، وذلك :ـ 

1) لأن تحريك الحرف الثاني من حرفي التضعيف بأقرب الحركات إليه لغة لبعض                    العرب ، فلتكن هذه القراءة جارية على هذه اللغة .
2) ولأن قراءة عاصم والضحاك السابقتين تقوي ذلك ، وتوافق القراءات أولى من تخالفها .
3) ولأن التقديم والتأخير ، وتقدير الفاء ،  كلاهما ضعيف ، ولا يكون عند الأكثرين إلا في الشعر ، فلا ينبغي تخريج هذه القراءة عليه طالما أمكن غيره .  

جزم المضارع في جواب النهي(1)
**********
    إذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض ، وقُصِد به الجزاء جُزِم(2)، والمراد بقصد الجزاء : أن يقصد تقدير الفعل الذي سقطت منه الفاء مُسبّبا عن ذلك الطلب المتقدم ، كما أن جزاء الشرط مُسبب عن فعل الشرط .  

واشترط الجمهور(3) لصحة الجزم بعد النهي أن يحسن تقدير (إن) الشرطية قبل (لا) الناهية مع صحة المعنى ، ومن ثم أجازوا الجزم في نحو : لا تَعْصِ اللهَ تدخلْ الجنةَ ، ولا تَدْنُ مِنْ الأسدِ تَسْلَمْ ؛ لأنه يصح أن تقول : إن لا تعص الله يدخلك الجنة ، وإن لا تدن من الأسد تسلم ، ومنعوه في نحو : لا تدنُ من الأسد يأكلْك ؛ لفساد المعنى عند وضع (إن) الشرطية قبل (لا) ، فلا يصح : إن لا تدن من الأسد يأكلك ؛ لأن الأكل لا يتسبّب عن عدم الدِّنو ، وإنما يتسبب عن الدِّنو نفسه .    
ولم يشترط ذلك الكسائي ، وجوّز الجزم فيما منع الجمهور : لا تدنُ من الأسدِ يأكلْك. 
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾(4) فقال :" (فيأخذكم) جواب النهي ، ولا يجوز حذف الفاء منه والجزم ، كما جاز في الأمر إلا شيء روي عن الكسائي أنه يجيزه ."(5) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا إلى الكسائي ابن مالك ، والسلسيلي ، والشيخ خالد الأزهري ، والأشموني ، وقال ابن عقيل :" وحكاه ابن عصفور عن الكوفيين ، وحكاه 
بعض المغاربة عن الكسائي وبعض المتأخرين ." (1) 
    وإنما جوّز الكسائي الجزم في نحو ذلك ، مما لا يحسن فيه وضع (إن لا تفعل) موضع النهي ؛ لأنه يُقدّر الشرط مثبتا ، مَدْلُولاً عليه بالمعنى لا باللفظ ، ترجيحاَ للقرينة المعنوية على القرينة اللفظية ، فالتقدير في نحو لا تدن من الأسد يأكلك : إن تدن من الأسد يأكلْك . قال ابن هشام :" وهذا وجه حسن إذا كان المعنى مفهوما ."(2)  
حجته :ـ

    احتج الكسائي ومن ذهب مذهبه لصحة ذلك بالسماع والقياس(3) :ـ 
أما السماع فبقول الرسول (() :" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدََنا يُؤْذِنَا بِرِيحِ الثَّوْمِ " (4)، وقول أبي طلحة((( (5) لرسول الله (() " لا تُشْرِفْ يُصِبْكَ سَهْمٌ."(6)، وقراءة الحسن ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ﴾ (7) .
فالأفعال ( يؤذ ، يصب ، تستكثر) مجزومة في جواب النهي مع عدم صحة المعنى إن وضعت (إن) قبل (لا)  .

    وأما القياس فعلى النصب ، فإنه يجوز : لا تدن من الأسد فيأكلَك ، بالنصب ، والجزم فرع النصب ، أي : يجوز عند سقوط الفاء .

    وأجاب الجمهور بأن هذه الأفعال (يؤذ ، يصب ، تستكثر) مجزومة على الإبدال من فعل النهي ، بدل اشتمال ، لا على الجواب ، على أن الرواية المشهورة في الحديث 

( يؤذينا) بثبوت الياء .(1) 

   وردوا القياس أيضا بأنه لو صح القياس على النصب لصح الجزم بعد النفي ، قياسا على النصب .(2) 

     قال سيبويه :" وتقول : لاَ تَدْنُ منه يكنْ خيراً لك . فإن قلت : لا تدنُ من الأسد يأكلُك ، فهو قبيح إن جزمت ، وليس وجهَ كلام الناس ؛ لأنّك لا تريد أن تجعل تباعُدَه من الأسد سبباً لأكله . فإن رفعت فالكلام حسنٌ ، كأنك قلت : لا تدنُ منه فإنَّه يأكلُك ، وإن أدخلت الفاء فهو حسنٌ ، وذلك قولك : لا تدنُ منه فيأكلَك . 

    وليس كلُّ موضع تدخل فيه الفاء يَحسن فيه الجزاء ، ألا ترى أنه يقول : ما أتَيْتَنا فتحدِّثَنَا ، والجزاء ههنا محال . وإنما قبُح الجزاء في هذا ؛ لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي يجيء إذا أدخلت الفاء ." (3)   
    قال ابن مالك : " مراد سيبويه بقبيح أنه غير مستعمل ، وبِحسن أنه مستعمل . وحاصل الفرق بين النصب والجزم  بعد النهي أن الجزم إنما يجوز في فِعْل يصح كونه جوابا لشرط مقدر دل عليه النهي ، كما في قولك : لا تدنُ من الأسد تنجُ . وأما النصب فإنما يجوز في فِعْل مُسبب عن فعل قبل الفاء منهي عنه ، طالبا لنفي المُسبب بانتفاء سببه ، كما في قولك : لا تعص الله فتدخل النار . والمجزوم بعد النهي لازم لنهي ما قبله ، فوضح الفرق بين الموضعين ."(4) 

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الجمهور في اشتراطهم لجواز جزم المضارع في جواب النهي صحة وضع (إن لا تفعل) موضع النهي ، مع صحة المعني ، ولهذا لم يجز جزم المضارع بعد سقوط الفاء في قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ ﴾ .  

وهذا ما أصححه وأختاره ؛ لأن الشرط إن قُدّر مثبتا في نحو : لا تدن من الأسد يأكلك ، لم يناسب فعل النهي ، الذي جعل المضارع دليلا عليه وجوابا له ؛ لأن لفعل النهي دلالة ظاهرة على أن تركه شرط الفائدة .(1) 

الجزم بالدعاء في قوله تعالى

﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ  عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ﴾(1)
****************
    ذهب الكسائي إلى أن قوله ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ مجزوم بالدعاء ؛ فهو دعاء من موسى (() ؛ لأنهم إذا رأوا العذاب لم ينفعهم الإيمان ، وعلامة جزمه حذف النون .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك أبا عبيدة ، فقال :" ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ ليس بدعاء ، على قول محمد بن يزيد ، قال : هو معطوف على قوله ﴿ لِيُضِلُّواْ ﴾ . وقال الكسائي وأبو عبيدة : هو دعاء ، فهو في موضع جزم عندهما . وأجاز الأخفش والفراء : أن يكون جوابا ."(2) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه مكي بن أبي طالب ، وابن عطية ، والقرطبي ، والشوكاني .(3) 

    وقد صرح بذلك أبو عبيدة لكن دون أن يشير إلى أن هذا قول الكسائي ، فقال :" ﴿فَلاَ يُؤْمِنُواْ﴾ جزم ؛ لأنه دعاء عليهم ، أي : فلا يؤمنن ." (4)
    ووافقهما في ذلك الفراء وابن الأنباري . قال الفراء :" قوله ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ ، كلُّ ذلك دعاء ، كأنه قال : اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ."(5) وقال ابن الأنباري معناه : فلا آمنوا .(6)  ومثله قول الأعشى :ـ
      فَلا يَنبَسِطْ مِن بَينِ عَينَيكَ ما اِنزَوى     وَلا تَلقَنـي إِلاَّ وَأَنفـُكَ راغِـمُ (1) 

 فمعناه : فلا انبسط من بين عينيك .(2) 

    وإنما جُزِم الفعل بالدعاء ؛ لأن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر ، فإذا قلت : اللّهُم ارحمني ، كان بمنزلة لفظك إذا أمرت فقلت : يا علي ارْحَم الضَّعيفَ .

    قال ابن السراج : " اعلم أن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر، وإنما استعظم أن يقال أمر ، والأمر لمن دونك ، والدعاء لمن فوقك ، وإذا قلت : اللهم اغفر لي ، فهو كلفظك إذا أمرت فقلت : يا زيد أَكْرِم عمرا ، وكذلك إذا عرضت فقلت : انزل ، فهو على لفظ : اضرب . وقد يجيء الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم يُلْبس ، 
تقول : أطال اللهُ بقاءَه ، فاللفظ لفظ الخبر ، والمعنى دعاء ، ولم يُلْبس ؛ لأنك لا تعلم أن الله قد أطال بقاءه لا محالة ، فمتى أَلْبسَ شيء من ذا بالخبر لم يجز حتى يَبِين ، فتقول : عليٌّ ذا لا يَغْفر الله له ، ولا يَرْحَمْه . فإن قلت : لا يغفر الله له ، ويقطع يده ، لم يجز أن تجزم ( يقطع ) ؛ لأنه لا يُشاكِل الأول ؛ لأن الأول دعاء عليه ، وإذا جزمت   (يقطع) فقد أردت : ولا يقطع الله ، فهذا دعاء له ، فلا يتفق المعنى ، وإذا لم يتفق لم يجز النَّسَق . وكذلك إذا قلت : ليغفر الله لزيد ، ويقطع يده ، لم يجز جزم (يقطع) ؛   لاختلاف المعنى ، ولكن يجوز في جميع ذا الرفع ، فيكون لفظه لفظ الخبر ، والمعنى الدعاء ، وإذا أسقطت (اللام) و(لا) رفعت الفعل المضارع ، فقلت : يغفر الله لك ، وغفر الله لك ، وقال الله عز وجل  ﴿ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ (3)، وقال ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ ، وقال الله تبارك وتعالى﴿ لِيُضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِكَ ﴾  باللام ."(4)                                      
    وقال صاحب كتاب الجمل :" والجزم بالدعاء ، تقول : يا رب اغفرْ لنا ، والدعاء لمن فوقك ، والأمر لمن دونك ، تقول : قل للخليفة : انظرْ في أمري ، فهذا دعاء 
وطلب ، قال الله تبارك وتعالى  ﴿ اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴾(1) ، وتقول : لا يزلْ صَاحِبُكَ بخيرٍ ، أي : لا زال ، قال الله جل وعز ﴿فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ﴾ ، معناه : فلا آمنوا ، دعاء عليهم . قال الشاعر :ـ 
          فَلا يَزلْ صَدْرُكَ فِي رِيبةٍ      يَذْكُر مِني تَلَفِي أو خُلُوصْ (2)
أي : فلا زال ، صرفه من نصب إلى جزم ."(3) 
    وما ذهب إليه الكسائي اختاره ابن جرير الطبري ، حيث قال :" والصواب من القول في ذلك : أنه في موضع جزم على الدعاء ، بمعنى : فلا آمنوا . وإنما اخترت ذلك ؛ لأن ما قبله دعاء ، وذلك قوله ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ  عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ، فإلحاق قوله ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ ؛ إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشْبه وأولى "(4) 

    ويجوز أن يكون قوله ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾  وجه آخر وهو أن يكون منصوبا ، وعلامة النصب حذف النون . وفي نصبه حينئذ وجهان :ـ 

أحدهما : أن يكون معطوفا على قوله ﴿ لِيُضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ ، والمعنى : إنك آتيتهم ليضلوا فلا يُؤمنوا  . وعلى هذا يكون قوله ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ  عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾  معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه . وهذا القول حكاه الزجاج ، والنحاس ، عن المبرد . (5) وقد سبقه إلى ذلك الأخفش .(6) 
    والثاني : أن يكون منصوبا بـ (أن) مضمرة وجوبا بعد فاء السببية ، لوقعها في جواب دعاء ، أو في جواب صيغة الأمر ، أي :  اطمس واشدد فلا يؤمنوا . وهذا قول الأخفش أيضا ، وأجازه الفراء .

قال الأخفش :" وقال ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ  عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ فنصبها ؛ لأنها جواب الدعاء بالفاء . وكذلك في الدعاء عليهم إذا عصوا ."(7) 

    وقال الفراء :" وإن شئت جعلت ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ جوابا لمسألة موسى (() إياه ؛ لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر ، فنجعل ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُواْ ﴾ في موضع نصب على الجواب ، فيكون كقول الشاعر :ـ

             يا ناقُ سيري عَنقا فَسِيحَا      إلى سُلَيْمان فنَسْتَريحَا (1)    
وليس الجواب يسهل في الدعاء ، لأنه ليس بشرط ." (2)
    وما ذكرته من أن الناصب للفعل (أن) مضمرة بعد فاء السببية هو مذهب البصريين، أما الفراء والكوفيون فالناصب عنهم الخِلاف ، أي : مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ، ولا معطوفا عليه .(3) 
 موقف النحاس 

    أجاز أبو جعفر النحاس هذه الأقوال كلها ، حيث ذكرها دون أن يرجح قولا على آخر .

وهذا ما أميل إليه ؛ وذلك لصحتها لفظا ومعنى . والله أعلم ، وقد أجازها كثير من المعربين والمفسرين منهم القيسي ، والأنباري ، والعكبري ، والقرطبي ، والشوكاني ، وغيرهم .(4) 
جواب (لما) في قوله تعالى

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾(1) 
********************
    ذهب الكسائي إلى أن جواب (لما) هو قوله ﴿ يُجَادِلُنَا ﴾ ، وجاز ذلك وإن كان مستقبلا ، وحق جواب (لما) أن يكون ماضيا نحو : لمّا جئتني جئتُك ، ولمّا قمتَ قمتُ ؛ لأنه بمعنى الماضي ، أي : جادلنا ، فأقام المستقبل مقام الماضي ، كما يجعل الماضي مقام المستقبل في الشرط والجزاء ، وكان حقّه أن يكون مستقبلا .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الأخفش فقال :" مذهب الأخفش والكسائي أن ﴿ يُجَادِلُنَا ﴾ في موضع : جَادَلنا . قال أبو جعفر : لمّا كان جواب (لمّا) يجب أن يكون للماضي جُعِل المستقبل مكانه ، كما أن الشرط يجب أن يكون بالمستقبل ، فجُعِل الماضي مكانه . وفيه جواب آخر يكون ﴿يُجَادِلُنَا ﴾ في موضع الحال ، أي : أقبل يجادلنا ، وهذا قول الفراء ."(2) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ، والأخفش ، القرطبي ، والشوكاني(3). بينما نسبه الطوسي إلى الأخفش وحده فقال :" وقال الأخفش : ﴿ يُجَادِلُنَا﴾ بمعنى : جادلنا ."(4) 

    وما ذهب إليه الكسائي والأخفش أجازه جَمْع من المفسرين والمعربين كابن جرير الطبري ، وابن عطية ، والطبرسي ، وأبي البركات الأنباري ، والعكبري ، والقرطبي ، وابن هشام وغيرهم .(5) 

    وقد عللوا لسِرّ إيثار التعبير بصيغة المضارع هنا مع أن الظاهر يقضي أن يكون ماضيا بتعليلات مختلفة :ـ 

  منها : أن ذلك على طريقة حكاية الحال ، كقوله تعالى  ﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ (1) ، فأعمل (باسط) وهو لما مضى ؛ لأنه أراد حكاية الحال ، واستحضار صورتها .(2) 
ومنها : أن (لمّا) كـ(لو) تَقْلِب المضارع ماضيا ، كما أن (إن) تقلب الماضي مستقبلا.(3) 

    هذا وقد قصر الطبري جواز وقوع جواب (لمّا) مضارعا على ما كان له تطاوُل من الأفعال ، كالجِدال ، والخُصومة ، والقتال ، قال :" العرب لا تكاد تتلّقي (لمّا) إذا وليها فعل ماض إلا بماض ، يقولون : لمّا قامَ قمتُ ، ولا يكادون يقولون : لمّا قامَ أقومُ ، وقد يجوز فيما كان من الفعل له تطاوُل ، مثل الجِدال ، والخُصومة ، والقتال ، يقولون في ذلك : لمّا لقيتُه أقاتُله ، بمعنى : جَعُلتُ أقاتَله ."(4) 

وفي تحديد جواب (لما) في هذه الآية وجهان آخران :ـ 

    أحدها : أنه محذوف ، واختلف القائلون بذلك في تقديره : فقدّره الفراء ، والزجاج بأخذ وأقبل ، والمعنى : فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أخذ يجادلنا . قال الفراء :" ولم يقل : جادلنا ، ومثله في الكلام لا يأتي إلا بفعل ماض ، كقولك : فلمّا أتاني آتيتُه ، وقد يجوز : فلما أتاني أثِبُ عليه ، كأنه قال : أقبلتُ أثِب عليه ."(5) 
وعلى هذا فجملة (يجادلنا) في موضع نصب حال من الضمير في أقبل ، وهو ضمير إبراهيم (() ، أي : أقبل مُجادلاً .(6) 

    وقدّره الزمخشري وغيره بقوله : اجترأ على خِطابنا ، أو فَطِن لمجادلتنا ، أو قال : كيت وكيت . وعلى هذا فجملة (يجادلنا) مستأنفة استئنافا نحويا أو بيانيا ، وهي دليل الجواب . قال الزمخشري :" (يجادلنا) كلام مستأنف ، دال على الجواب ، تقديره : اجترأ على خطابنا ، أو فطن لمجادلتنا ، أو قال : كيت وكيت ، ثم ابتدأ فقال : ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ ."(7) 

   والثاني : أن الجواب قوله في الآية التالية ﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾(1) ، بتقدير: قلنا يا إبراهيم ، وجملة (يجادلنا) في موضع نصب حال من إبراهيم ، أو من الضمير في جاءته . قال ابن عطية :" واختار هذا أبو علي ."(2) 

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن جواب (لمّا) هو قوله (يجادلنا) ؛ لأنه في معنى : جادلنا .

    وأرى أن هذا أقرب الأقوال وأولاها ؛ وذلك لأنه لا يحتاج إلى تقدير ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير ، وأيضا لما في التعبير بالفعل المضارع هنا من نكتة بلاغية ، وهي حكاية الحال الماضية واستحضار صورتها كما سبق عن المفسرين، فلا إشكال إذن في وقوع جواب (لمّا) هنا مضارعا ؛ لأنه مرتفع كما قال ابن عطية بمضي الزمان ، ومعرفة السامعين بذلك .(3) 

تسكين حركة الإعراب في قوله تعالى 

﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا  كَارِهُونَ ﴾(1) 

**************

    ذهب الكسائي إلى أن حركة الإعراب الظاهرة يجوز تسكينها للتخفيف في سعة الكلام ، فِرارا من توالى المتحركات ، وحَكى ﴿ أنُلْزِمْكُمُوهَا ﴾(2) بإسكان الميم التي هي لام الفعل ؛ لأن الكاف متحركة ، والزاي متحركة ، فسكّنوا الأوسط تخفيفا ، وذلك إجراء  للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة ، فإنه يجوز تسكين نحو : عضُد، وسبُع ، فيقال : عضْد وسبْع .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" وحكى الكسائي والفراء ﴿ أنُلْزِمْكُمُوهَا ﴾ بإسكان الميم الأولى تخفيفا ، وقد أجاز سيبويه مثل ذلك ، وأنشد :ـ

           فاليومَ أَشْرَبْ غيرَ مُسْتَحِقبٍ    إثماً مِن الله ولا واغلٍ  (3)    ."(4) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، 
والشوكاني(1) ، بينما نسبه الألوسي إلى الفراء وحده .(2) 

    وقد صرح بذلك الفراء فقال :" العرب تُسكّن الميم التي من اللزوم ، فيقولون : (أنُلْزِمْكُمُوهَا)، وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت الميم ؛ لحركتها وحركتين بعدها ، وأنها مرفوعة ، فلو كانت منصوبة لم يستثقل فتخفف ، وإنما يستثقلون كسرة بعدها ضمة ، أو ضمة بعدها كسرة ، أو كسرتين متواليتين ، أو ضمتين متواليتين ، فأمّا الضمتان فقوله ﴿ لاَ يَحْزُنْهُمْ ﴾(3) جزموا النون ؛ لأن قبلها ضمة ، كما قال : رُسْل ، فأمّا الكسرتان فمثل قوله : الإبْل ، إذا خُفّفتْ ، وأما الضمة والكسرة فمثل قول الشاعر:ـ

                وَنَاعٍ يُخَبِّرْنَا بِمُهْلَكِ سَيِّدٍ    تَقَطَّع مِنْ وُجْدٍ عليه الأناملُ (4)
وإن شئت تُقطع ، وقوله في الكسرتين :ـ

                             إذا اعْوَجَجْنَ قلتُ صاحِبْ قوِّمِ   (5) 

يريد : صاحبي ، فإنما يستثقل الضم والكسر ؛ لأن لمخرجيهما مئونة على اللسان والشفتين تنضم بهما فيثقل الضمة ، ويمال أحد الشِدْقين إلى الكسرة ، فترى ذلك ثقيلا."(6) 

    ويفهم من كلام الفراء أن تسكين حركة الإعراب لتوالى المتحركات لغة لبعض العرب ، ذكر ابن مالك  فيما حكاه عن أبي عمرو أنها لغة تميم ، فإنه قال :" وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من : يَعْلَمُهُمْ ونحوه ."(7)  

وعلى هذه اللغة قريء ﴿ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئْكُمْ ﴾(8) ، و﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرْكُمْ ﴾(9) ، و﴿ وَمَا يُشْعِرْكُمْ ﴾(10) بسكون أواخرها .

    وذهب الخليل ، وسيبويه ، وجمهور البصريين إلى أن حذف حركة الإعراب لا يجوز إلا في الشعر . قال سيبويه :" وقد يجوز أن يسكِّنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشِّعر ، شبَّهوا ذلك بكسرة فَخِذ ، حيث حذفوا فقالوا : فَخْذٌ ، وبضّمة عَضُدٍ حيث حذفوا فقالوا : عَضْد ؛ لأن الرّفعة ضمةٌ ، والجرّة كسرةٌ ، قال الشاعر :ـ

             رُحْتِ وفي رجْليْكِ ما فيهمـا    وقد بَدَا هَنْكِ مِنَ المئزَرِ(1) 

    وممّا يُسكّن في الشعر وهو بمنزلة الجرَّة إلا أن من قال : فخذ لم يُسكّن ذلك ، قال الراجز:ـ   إذا اعْوَجَجْنَ قلتُ صاحِبْ قوِّمِ    بالدَوِّ أَمْثالَ السَّفينِ العُوّمِ 

فسألت من ينشد هذا البيت من العرب ، فزعم أنه يريد : صاحبي . وقد يُسكِّن بعضهم في الشعر ويُشمُّ ؛ وذلك قول الشاعر امرئ القيس :ـ

             فاليومَ أَشْرَبْ غيرَ مُسْتَحِقبٍ    ........... البيت  

وجعلت النقطة علامة الإشمام . ولم يجيء هذا في النصب ؛ لأن الذين يقولون : كَبْدٌ وفَخْذٌ لا يقولون في جَمَلٍ : جَمْلٌ ."(2) 
    وأما ما روي عن أبي عمرو من الإسكان في ﴿ بارئكم ﴾ ونحوه فلم يضبطه عنه الراوي ، وقد روى عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركة ويختلسها ، فيرى  من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكّن ، وهذه عبارته :"  هذا باب الإشباع في الجرِّ والرفع وغير الإشباع ، والحركة كما هي ، فأما الذين يُشبِعون فَيُمَطِّطُون ، وعلامتُها واوٌ وياءٌ ، وهذا تَحْكُمه لك المشافهة . وذلك قولك : يَضْربُها ، ومِنْ مَأْمنكَ . 
    وأما الذين لا يُشبعون فيَختلسون اختلاساً ، وذلك قولك: يَضْربُها ، ومِنْ مَأْمَنَكَ ، يُسرِعون اللفظ . ومن ثَمَّ قال أبو عمرو  ﴿ إِلَى بَارِئْكُمْ ﴾ ، وَيَدلّك على أنها متحرِّكة قولهم : مِنْ مَأَمَنَكَ ، فَيُبَيِّنُون النون ، فلو كانت ساكنة لم تحقَّق النون ." (3) 

    وذكر الزمخشري أن الإسكان الصريح في هذا ونحوه لَحْن عند الخليل وسيبويه وحُذّاق البصريين فقال :" وحكى عن أبي عمرو إسكان الميم ـ يريد من قوله ﴿أنُلْزِمْكُمُوهَا﴾ ـ ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خِلسة خفيفة ، فظنها الراوي سكونا ، والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين ؛ لأن الحركة الإعرابية لا يُسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر ."(1) 
    وزعم المبرد أن إسكان حركة الإعراب لا يجوز مطلقا في كلام ولا شِعر ؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها ؛ لأنها دخلت للفروق بين المعاني .(2) و أنكر ما أجازه سيبويه من تسكين المتحرك في الشعر ، وذكر أن الرواية الصحيحة لما أنشده : وقد بَدا ذاكَ مَن المِئْزَرِ ، وقلتُ صَاحِ قَوِّم ، و فاليومَ أُسْقَى ، ومنهم من يروي : فاليومَ فاشْرَبْ . (3)  
    قال أبو علي الفارسي :" وليس قوله بمستقيم ، وذلك أن حركات الإعراب قد تحذف لأشياء ، ألا ترى أنها تحذف في الوقف ، وتحذف من الأسماء والأفعال المعتلة ؟ فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها من حيث كانت دلالة الإعراب لم يجز حذفها في هذه المواضع ، فإذا جاز حذفها في هذه المواضع لعوارض تعرض جاز حذفها أيضا فيما ذهب إليه سيبويه ."(4) 

    وقال ابن عصفور :" والصحيح أن ذلك جائز سماعاً وقياساً . أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للإدغام ، لا يخالف في ذلك أحدٌ منهم. وقد قرأت القرّاء : ﴿ مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا ﴾(5) بالإدغام ، وخط المصحف بنون واحدة، فلم ينكر ذلك أحدٌ من النحويين . فكما جاز ذهابها للإدغام ، فكذلك ينبغي أن لا يُنكر ذهابها للتخفيف .

    وأما السماع فثبوت التخفيف في الأبيات التي تقدمت ، وروايتهما بعض تلك الأبيات على خلاف التخفيف لا يَقْدح في رواية غيرهما ." (6) 
    وأما اعتراضه على ما رواه سيبويه فذكر ابن جني أن ذلك ليس اعتراضا على سيبويه ، وإنما هو اعتراض على العرب أنفسهم ؛ لأن سيبويه لم يكن يحكي إلا بما سمع ، قال :" وقول أبي العباس: إنّما الرواية : فاليوم فاشْربْ ، فكأنه قال لسيبويه : كذبت على العرب ولم تسمع ما حكيته عنهم ، وإذا بلغ الأمر هذا الحدّ من السَّرَف ، فقد سقطت كُلْفة القول معه ...  ولو كان إلى الناس تخيّر ما يحتمله الموضع لكان الرجل أقوم من الجماعة به ، وأوصل إلى المراد منه."(1) 

الخلاصة 

    اختلف النحويون في جواز حذف حركة الإعراب الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة على ثلاثة أقوال :ـ

أحدها : الجواز مطلقا ، وهو مذهب الكسائي والفراء ، وبه قال ابن مالك وأبو حيان ، لثبوت ذلك لغة لبعض العرب ، وهي تميم كما ذكر أبو عمرو بن العلاء .

والثاني : أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر ، وهو مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين .

والثالث : المنع مطلقا ، في الشعر وغيره ، وهو مذهب المبرد ، وهو محجوج بثبوت ذلك عن العرب .
موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس هنا إجازته لما ذهب إليه الكسائي والفراء من جواز تسكين حركة الإعراب في السعة ، حيث لم يرد أو يضعف ما حكياه من تسكين الميم الأولى في قوله ﴿ أنُلْزِمْكُمُوهَا ﴾ ، ولكنه في مواضع أخرى من كتابه اختار ما ذهب إليه سيبويه من أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر ، وأن أبا عمرو لم يسكّن هذا ونحوه إنما كان يختلس الحركة بسرعة فيظنها السامع سكونا .(2) 
المذهب الراجح    

    والمذهب الذي أرتضيه وأميل إليه هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء من جواز ذلك اختيار وذلك :ـ

1)  لأن الكسائي والفراء أجلّ من أن يلتبس عليهما الاختلاس بالسكون ، ولهذا قال أبو عمرو الداني(1):" والإسكان أصح في النقل ، وأكثر في الأداء ، وهو الذي أختاره وآخذ به . "(2) 
2) لأن أبا عمرو بن العلاء ذكر أن تسكين حركة الإعراب في مثل هذا لغة لتميم ، وفي ثبوت هذه اللغة حجة على سيبويه والمبرد .     

إعراب الفعل 


وفيه إحدى عشرة مسألة :ـ 





السين المهملة المفردة بين الأصالة والفرعية .


رافع الفعل المضارع في قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾


 (لن) بين الإفراد والتركيب .


مجيء (لن) للدعاء في قوله تعالى ﴿  قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴾ . القصص : 17 


حذف أن المصدرية من غير عمل في قوله تعالى ﴿  قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ . الزمر : 64


جواب الشرطين في قوله ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ . البقرة : 38


حذف الفاء من جواب الشرط في قوله تعالى ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ . آل عمران : 120 


جزم المضارع في جواب النهي .


الجزم بالدعاء .


جواب (لما) في قوله تعالى ﴿  فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ . هود : 74


تسكين حركة المضارع في قوله ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا  كَارِهُونَ ﴾ . هود : 28 











(1) ينظر في ذلك : الكتاب3/115، ومعاني الفراء3/274، وشرح المقدمة المحسبة 1/212، والإنصاف2/646، والجامع في أحكام القرآن9/30، وشرح المفصل8/148،وشرح التسهيل لابن مالك1/26، 27، وشرح الكافية للرضي2/223  ، ولسان العرب (سوف) ، والبحر المحيط8/489(دار الفكر) ، والجنى الداني ص59، 60، ومغني اللبيب ص184، 185، وهمع الهوامع2/594، ومدرسة الكوفة ص203.  


(2) سورة هود : من الآية 39.


(3) إعراب القرآن2/282.


(4) ينظر : الجامع في أحكام القرآن9/30.


(5) الإنصاف2/646.


(6) شرح المفصل8/148.


(1) ينظر : الإنصاف2/646.


(2) سورة الضحى : الآية 5 . تنظر هذه القراءة في : معاني الفراء3/274، والبحر المحيط8/489. 


(3) أيش : مخفف قولهم : أي شيء . ينظر : أسرار العربية1/211، ولسان العرب (جرم) .


(4) البيت من البسيط ، وهو لعمرو ابن أحمر الباهلي في تهذيب اللغة (بغى) ، ولسان العرب (بغى) ، وبلا نسبة في شرح المفصل4/110، وشرح الكافية للرضي2/117، وخزانة الأدب7/103 ش(515) . ويروي " أو باغيان"  و" أو راعيان" موضع "من طالبين" . والبعران : بالضم ، جمع بعير ، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس .(اللسان: بعر) . رفضت : قال في المصباح1/223 : رفضت الإبل من باب ضرب : تفرقت في المرعى . ويروى "شردن لنا" .  


(5) معاني القرآن3/274.


(1) ينظر : الكتاب3/115، والإنصاف2/646، وشرح المفصل8/148، ومغني اللبيب ص184. 


(2) شرح المفصل8/148، 149.


(3) ينظر : الإنصاف2/646، 647.


(4) المصدر السابق2/647.


(1) البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص73، والمعاني الكبير1/593 ، والاشتقاق ص46، والصاحبي ص 306، وشرح شواهد الإيضاح ص509، ، وشرح شواهد المغني1/130، 412، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص لابن عبد الرحيم العباسي ص3/165 ، وبلا نسبة في همع الهوامع1/554، 2/594 . 


(2) مغني اللبيب ص 185، 186.


(3) سورة النساء : من الآية 86. 


(4) هو أحمد بن عبد الله بن صالح ، أبو الحسن الكوفي العجلي ، الحافظ الزاهد . روى عنه ابنه صالح بن أحمد كتابه الجرح والتعديل . توفى سنة 261 هـ . ينظر : الأعلام 1/156 .  


(1) الجامع5/256.


(2) مدرسة الكوفة ص205.


(3) ينظر : شرح التسهيل 1/27 ، وهمع الهوامع2/594.


(4) سورة النساء : من الآية 46. 


(5) سورة النساء : من الآية 162.


(6) سورة النبأ : الآية 4.


(7) سورة التكاثر : الآية 4.


(8) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص 60، وهمع الهوامع2/594، والدرر5/126. 


(9) همع الهوامع2/594، 595.


(1) مدرسة الكوفة ص 205، 206.


(2) سورة الحجر : الآية 2.


(3) التشديد قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، والتخفيف قراءة نافع ، وعاصم. ينظر : السبعة ص366، وحجة القراءات ص371. 


(1) أسرار العربية 1/192 . 


(2) مغني اللبيب ص 442.


(1) سورة الفاتحة : الآية : 5 . ينظر في ذلك : الكتاب3/9، 10، ومعاني الفراء1/53، وسر صناعة الإعراب1/275، والإنصاف2/551، واللباب2/25، 26، وشرح المفصل7/12، وشرح الكافية الشافية2/107، وشرح الألفية لابن الناظم ص665، وشرح الكافية للرضي2/231، والإقليد3/1461، والتذييل6/498، والتصريح2/229، وهمع الهوامع1/591، وشرح الأشموني مع الصبان3/399، والموفي في النحو الكوفي ص113، 114.


(2) إعراب القرآن1/173. 


(3) ينظر : الإنصاف2/551، اللباب2/25، شرح المفصل7/12، التذييل والتكميل 6/498. رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة .  


(1) شرح الكافية2/231.  


(2) ينظر : الإنصاف2/553، واللباب2/26. 


(3) شرح المفصل7/12 .    


(4) ينظر : التذييل6/499، والتصريح2/229، وهمع الهوامع1/591. 


(5) ينظر : شرح المفصل7/12. 


(1) الكتاب 3/9، 10. 


(2) شرح المفصل7/12.   


(3) ينظر : الإنصاف2/551 ، واللباب2/25.   


(1) الإنصاف 2/552. 


(2) سر صناعة الإعراب 1/275، 276. 


(3) سورة البقرة : من الآية83.  


(4) سورة الزمر : من الآية64.  


(5) سورة المدثر : الآية6. 


(6) معاني القرآن1/53. 


(1) شرح الكافية الشافية2/107.  


(2) التذييل6/500، 501. 


(3) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم ص665، وشرح الأشموني مع الصبان3/399.


(4) ينظر : همع الهوامع1/592.  


(1) ينظر في ذلك : الكتاب3/5، والمقتضب2/8، والأصول في النحو2/147، وشرح المقدمة لابن بابشاذ ص231، ونتائج الفكر ص103، واللباب2/32، 33، وشرح الكافية لابن جمعة2/506، 507، وشرح الكافية للرضي2/235، والجنى الداني ص270، ومغني اللبيب ص374، والتصريح ومعه حاشية يس2/229، 230، وهمع الهوامع2/365، وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان3/400.


(2) سورة البقرة : الآية 80. 


(3) إعراب القرآن1/240، 241.  


(4) ينظر : مغني اللبيب ص374، التصريح2/230، همع الهوامع2/365 ، شرح الأشموني مع الصبان3/400. 


(5) الكتاب3/5. 


(1) ينظر : شرح الكافية2/235، والتصريح2/230، وهمع الهوامع2/365. 


(2) البيت من الوافر ، وهو لجابر الأنصاري في التصريح2/230، ولجابر بن رألان الطائي أو لإياس بن الأرت في خزانة الأدب8/440، 443 ش (645)، وبلا نسبة في شرح الكافية للرضي2/235، ومغني اللبيب ص38، 890، والأشباه والنظائر2/188، وهمع الهوامع1/454، والدرر2/110.  والمشهور في رواية البيت: يرجي المرء ما إن لا يلاقي . بتقديم (إن) المكسورة الهمزة على (لا) ، وهي زائدة.


وبه استشهد صاحب الكشاف، والقاضي البيضاوي عند تفسير قوله تعالى: ﴿  وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾. { الأحقاف : 26 }على أن (إن) في الآية صلة، كما في البيت. ومثله لابن هشام في المغني، قال: وقد تزاد (إن) بعد (ما) الموصولة الاسمية. وأنشد البيت. ( مغني اللبيب ص38)


(3) ينظر : الأصول في النحو2/147، واللباب2/32، وشرح القطر ص58.  


(4) الكتاب3/5. 


(5) ينظر : سر صناعة الإعراب1/305، وشرح الكافية للرضي2/235. 


(6) اللباب2/32. 


(1) ينظر : التصريح2/230. 


(2) ينظر : الجنى الداني ص270، وحاشية يس على التصريح2/235.  


(3) ينظر : شرح الكافية للرضي 2/235. 


(4) الجنى الداني ص272. 


(5) سورة العلق : الآية 15. 


(6) التصريح2/230.  


(7) إعراب القرآن 4/439. 


(1) شرح السيرافي على هامش الكتاب1/207. (بولاق)      


(1) سورة القصص : الآية 17. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/304، وجامع البيان20/47، والأصول في النحو2/171، ومعاني النحاس5/167، والجامع في أحكام القرآن13/242، وشرح التسهيل4/15، والبحر المحيط7/105، والدر المصون5/335، وشرح قطر الندى ص 58، ومغني اللبيب ص374، والتصريح2/230، وفتح القدير4/216، وروح المعاني2/255، 256.


(2) سورة طه : الآية 91.


(3) سورة الحج : من الآية 73.


(4) إعراب القرآن 3/232. 


(1) فتح القدير4/216، 217. 


(2) ينظر : معاني الفراء2/304، وجامع البيان20/47.


(3) معاني القرآن2/304.  


(4) ينظر : التصريح2/230، وهمع الهوامع2/367. 


(5) البيت من الخفيف ، وهو للأعشى في ديوانه ص 63، وشرح شواهد المغني2/684، والدرر2/42، 4/62، وشرح أبيات المغني5/156، وبلا نسبة في الأصول في النحو2/171، و شرح التسهيل4/15، والبحر المحيط7/105، وتذكرة النحاة ص68، والدر المصون5/335، ومغني اللبيب ص374، والتصريح2/230، وهمع الهوامع1/410، 2/367، وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان3/401. 


(6) ينظر : شرح القطر ص 58، التصريح 2/229، وشرح الأشموني مع الصبان3/401.  


(7) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك4/15.


(1) الأصول في النحو 2/171.  


(2) شرح قطر الندىص58. 


(3) مغني اللبيب ص374، 375  


(1) سورة الزمر : الآية 64. ينظر في ذلك : الكتاب3/299، 300، ومعاني الفراء1/53، والمقتضب2/85، 86، جامع البيان1/389، والأصول في النحو2/176، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص193،  والإنصاف2/559، والبيان2/325، 326، والتبيان2/216، والجامع في أحكام القرآن15/246، وشرح المفصل4/28، 7/52، وشرح الكافية2/25، والبحر المحيط7/420، 421، والدر المصون6/22. 


(2) وهي المواضع العشرة التي تحذف فيها (أن) وجوبا وجوازا ، فتحذف وجوبا في خمسة مواضع :ـ


أحدها : بعد اللام إن سبقت بكون ناقص ماض منفي نحو ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ {  الأنفال : 33} ،  وقوله ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾{ النساء : 137} ، وتسمى هذه اللام لام الجحود . الثاني :  بعد (أو) إذا صلح في موضعها (حتى)  ،  نحو : لألزمنك أو تقضيني حقي ، أو (إلا) ، نحو : لأقتلنه أو يُسلم . الثالث : بعد (حتى) إن كان الفعل مستقبلا باعتبار زمن التكلم ، نحو ﴿فَقَاتِلُواْ الّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ﴾{ الحجرات : 9} ، أو باعتبار ما قبلها من غير اعتبار زمن تكلم ، نحو قوله ﴿ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ { البقرة : 214} .  الرابع والخامس : بعد فاء السببية ، وواو المعية مسبوقين بنفي أو طلب محضيين . 


وتحذف جوازا في خمسة مواضع أيضا :ـ 


أحدها : بعد اللام الجارة ، إذا لم يسبقها كون ناقص منفي ، نحو قوله ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِين ﴾ { الأنعام : 71} . والثاني والثالث والرابع والخامس : بعد أو والواو والفاء وثم إذا كان العطف بها على اسم صريح ليس في تأويل الفعل . ينظر في ذلك : التصريح2/235ـ245، وهمع الهوامع 402، 403.    


(3) إعراب القرآن4/20. 


(4) ينظر : الجامع15/246، وفتح القدير4/622. 


(1) جامع البيان24/24.   


(2) البيت من الطويل ، وهو له في ديوانه ص32، والكتاب3/99، والمقتضب2/85، وشرح القصائد السبع ص193، وسر صناعة الإعراب1/582، والنكت 2/749، والإنصاف2/550، 565، ولسان العرب (أنن) ، (دنا) ، ومغني اللبيب ص829، والمقاصد ىالنحوية4/402، وشرح شواهد المغني2/800، وبلا نسبة في الأصول2/176، وشرح شذور الذهب ص198، وهمع الهوامع2/51. الزاجري : أي الذي يزجرني ويكفني ويمنعني ، ويروى موضعه ( اللائمي) .


(3) كتاب سيبويه 3 /99 . وينظر : المقتضب2/136،والأصول في النحو2/176، وشرح المفصل4/28، 7/52. 


(4) سورة البقرة : من الآية 83. 


(5) سورة المدثر : الآية 6. 


(6) وقرأها الأعمش (تستكثر) بالنصب من غير (أن) . ينظر : المحتسب 2/237، و شواذ القراءة للكرماني ورقة  126 .


(1) عزاها القرطبى له ولعبد الله بن مسعود . ينظر : الجامع2/13.


(2) معاني القرآن1/53.   


(3) يروى : لأن تسمع بالمعيدي خير ، وأن تسمع ، ويروى : تسمع بالمعيدي لا أن تراه .  يضرب لمن خبره خير من مرآه  . ينظر : مجمع الأمثال 1/129 .


(4) ينظر : التصريح2/245.  


(5) مجالس ثعلب ص 415. 


(6) سورة الروم : من الآية 24. 


(7) شرح التسهيل1/234 . وينظر : شرح الأشموني مع الصبان3/451. 


(8) ينظر : التصريح2/245، وهمع الهوامع2/406.


(9) الإنصاف 2/560 .


(1) الإنصاف 2/560. 


(2) السابق  2/ 564، 565 . 


(3) البيت من الطويل ، وهو لا مريء القيس في ملحق ديوانه ص471، وله أو لعمرو بن جؤين في لسان العرب (خبس) ، ولعامر بن جؤين الطائي في الأغاني9/93، والكتاب1/307، وشرح أبيات سيبويه1/337، والمقاصد النحوية4/401، وله أو لبعض الطائيين في شرح شواهد المغني2/931، ولعامر بن الطفيل في الإنصاف2/561، وبلا نسبة في جمهرة اللغة (بخس) ، ورصف المباني ص113. الخباسة ـ بالضم ـ والخبساء : الغنيمة ( العباب : خبس) . ويروى صدره ـ كما في الأغاني : أردت بها فتكا فلم أرتمض له .  


(1) عبارة سيبويه : " فحملوه على (أن) ؛ لأن الشعراء قد يستعملون (أن) ههنا مضطرين كثيرا ."  ( الكتاب1/307) 


(2) شرح الكافية الشافية2/134، 135.   


(3) الكتاب 3/100. 


(4) ينظر : البيان2/325، والتبيان2/216، والجامع15/246، وتفسير البيضاوي5/76، والدر المصون6/22. 


(5) إعراب القرآن 4/20. 


(6) النكت2/749. 


(7) الدر المصون6/22.   


(1) الكتاب 3/100.  


(2) ينظر : معاني الأخفش 2/496.  


(3) إعراب القرآن4/20. 


(4) النكت2/749.  


(5) البيان2/325، 326. 


(6) تنظر هذه القراءة في شواذ ابن خالويه ص131، والبحر المحيط7/421، والدر المصون6/22. 


(1) سورة البقرة : من الآية 38. ينظر في ذلك : معاني القرآن وإعرابه1/117، والكشاف1/274، 275، والمحرر الوجيز1/131، 132، والتبيان 1/32، والجامع في أحكام القرآن1/309، وشرح الكافية الشافية2/166، 167، وارتشاف الضرب4/1885، والبحر المحيط1/322، والدر المصون1/199، والمساعد3/172، 173، والبرهان في علوم القرآن2/373، والتصريح2/254، وهمع الهوامع2/563، 564، وشرح الأشموني مع الصبان4/43، 44، وروح المعاني1/239. 


(2) إعراب القرآن 1/216. 


(3) ينظر : المحرر الوجيز1/132، الجامع1/309، البحر المحيط1/ 322، الدر المصون1/198. 


(4) سورة محمد : من الآية36.  ينظر : شرح الكافية الشافية2/167. 


(1) معاني الزجاج1/117. وينظر : المساعد3/173، والتصريح2/254 ، والأشموني4/44.


(2) سورة الواقعة :  الآيتان 88، 89. 


(3) المحرر الوجيز1/132. 


(4) ينظر : اعتراض الشرط على الشرط ص22، وارتشاف الضرب4/1885، المساعد3/173، والتصريح2/254 ، والأشموني4/43، 44.   


(5) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية2/166، واعتراض الشرط على الشرط ص40، ومغني اللبيب ص801، والمقاصد النحوية4/452، والتصريح2/254، والأشباه والنظائر7/112، وهمع الهوامع2/564، وشرح الأشموني مع الصبان4/44، والدرر5/90، وخزانة الأدب11/358. "تزعروا" بالبناء للمفعول  أي : تفزعوا ، والمعاقل : جمع معقل كمجلس ، وهو الملجأ .


(6) ينظر : ارتشاف الضرب4/1885، وخزانة الأدب11/358. 


(1) اعتراض الشرط على الشرط ص42. 


(2) شرح الكافية الشافية2/166. وينظر : شرح الأشموني مع الصبان4/43.  


(3) ينظر : اعتراض الشرط على الشرط ص49، والمساعد3/174.


(4) ينظر : التصريح2/254، وهمع الهوامع563.    


(5) هو محمد بن طيفور الغزنوي ، أبو عبد الله السجاوندي ،المفسر المقرىء النحوي ، وله تفسير حسن المسمى بعين المعاني في تفسير السبع المثاني ، وكتاب علل القراءات ، وكتاب الوقف والابتداء ، توفى سنة 560هـ ينظر : طبقات المفسرين1/274.   


(6) ينظر : البحر المحيط1/322. 


(7) الدر المصون1/199. 


(1) سورة آل عمران : من الآية120. ينظر في ذلك : الكتاب3/64، 65، ومعاني الفراء1/232، ومعاني الأخفش1/232، والمقتضب2/69، 70، ومعاني الزجاج1/464، 465، ومشكل إعراب القرآن1/172، والمحرر الوجيز1/499، والبيان1/217، وأمالي ابن الشجري1/122، 123، والتبيان1/147، والبحر المحيط3/46، والدر المصون2/199، 200، ومغني اللبيب ص717، 718، وهمع الهوامع2/555، وشرح الأشموني مع الصبان4/29، 30.  


(2) ينظر : السبعة ص215، والحجة في القراءات السبع ص113، والحجة للقراء السبعة2/39. 


(3) سبق تخريجه ص 75  .


(4) هذا الرجز لجرير بن عبد الله البجلي في الكتاب3/67، وشرح أبيات سيبويه2/121، ولسان العرب (بجل) ، ولعمرو بن خثارم العجلي في الدرر1/227، ولأحدهما في المقاصد النحوية4/430، وشرح شواهد المغني2/897، وخزانة الأدب8/20، 23، 28 ش (581)، وبلا نسبة في المقتضب2/70، والأصول في النحو2/292، 3/462، والإنصاف2/623، واللباب2/59، وشرح المفصل8/158، وشرح الكافية الشافية2/149، ورصف المباني ص104، واعتراض الشرط على الشرط ص44، ومغني اللبيب ص717، والتصريح2/249، وهمع الهوامع2/558، وشرح الأشموني مع الصبان4/27. 


(6) إعراب القرآن 1/403، 404 .  


(1) الجامع4/174، البحر المحيط3/46، الدر المصون1/147، فتح القدير1/363.  


(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة . من علماء القرن الرابع الهجري . ينظر : مقدمة كتابه ص136 . 


(3) سورة الروم : من الآية 36 . 


(4) سورة الأنعام : من الآية 121.


(5) حجة القراءات ص172.  


(6) البيت من الطويل ، وهو لسوار بن المضرب في الكامل في اللغة والأدب ص370، المقاصد النحوية2/451، والتصريح1/272، وخزانة الأدب10/479، وبلا نسبة في الخصائص2/298، والمحتسب2/192، وشرح المفصل1/80، وشرح الكافية الشافية1/268، وأوضح المسالك2/90. وقطري : هو قطري بن الفجاءة ، زعيم الخوارج ، أمر الحجاج بن يوسف سوار بن المضرب الخروج لقتاله ، فهرب سوار منه . 


(7) معاني القرآن1/232.  


(8) سورة الشورى : من الآية 30. ينظر : السبعة في القراءات ص581، وحجة القراءات ص642.  


(1) إعراب القرآن4/83. وأما القول الأول والثالث فأن تكون (ما) بمعنى (الذي) فلا تحتاج إلى جواب بالفاء، وأن تكون (ما) شرطية ، إلا أنه جاز حذف الفاء ؛ لأنها لم تعمل في اللفظ شيئا ، وإنما وقعت على الماضي.  قال النحاس : وهذا أولى الأقوال بالصواب .  


(2) ينظر : شرح الأشموني4/30.  


(3) أخرجه البخاري بهذه الرواية في كتاب اللقطة ، باب : هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق (2305) 2/859 .   


(4) هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري ، شاعر رسول الله (() . مات سنة 40 أو 41 أو 50 أو 54 هـ . ينظر :  الإصابة 2/ 62 .


(5) البيت من الطويل ، وهو له في تحصيل عين الذهب بهامش كتاب سيبويه ط بولاق 1/436، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/731، والمقاصد النحوية4/448، وبلا نسبة في المحتسب1/122، 193، وما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد لابن الخضر ص72، ولسان العرب (نكع) . تنكعوا العنز شربها أي تمنعوا .   


(6) الكتاب 3/64 ، 65. وينظر : الأصول في النحو3/461، 462، والمفصل1/420، واعتراض الشرط على الشرط ص49، وأوضح المسالك4/210، 211، ومغني اللبيب ص133، 218، 832. 


(1) إعراب القرآن المنسوب للزجاج 3/749. وينظر : التبيان1/147. 


(2) مغني اللبيب ص218، 219. وينظر : المقاصد النحوية4/433 ، وهمع الهوامع2/555. 


(3) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص328، والكتاب3/68، والأصول في النحو3/461، والنكت 1/732، وخزانة الأدب 3/645 ش(692) . 


(4) ينظر : الكتاب 3/71. 


(5) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين1/208، والكتاب3/70، وشرح 


أبيات سيبويه2/193، والنكت1/735، ولسان العرب (ضير) ، (طبع) ، والمقاصد النحوية4/431، والتصريح2/249، وبلا نسبة في الأصول في النحو2/193، 3/462، والجمل في النحو ص219، وشرح المفصل8/158، وشرح الكافية الشافية2/149، وشرح الأشموني مع الصبان4/27.  


(1) المقتضب2/69، 70.  


(2) ينظر : شرح الكافية الشافية2/414، وهمع الهوامع3/486، 487. 


(3) البيتان من الطويل ، وهما لرجل من بني أسد في شرح ديوان الحماسة للتبريزي1/155، و بلا نسبة في ديوان الحماسة 1/159، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/292، 293، والبيان1/218. 


(4) ينظر : البيان1/218.  


(5) ينظر : همع الهوامع3/486، 487. 


(6) ينظر : البحر المحيط3/46، والدر المصون2/200. قال ابن عطية : وأما الكسر فلا أعرفها قراءة ، وعبارة الزجاج في هذا متجوز فيها ؛ إذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة . المحرر الوجيز1/499. وينظر : معاني القرآن وإعرابه1/465.  


(1) معاني القرآن1/232. وينظر : حجة القراءات ص171.  


(2) ينظر : معاني الأخفش1/232، ومعاني الزجاج1/414، 415.  


(3)  ينظر : جامع البيان4/68، مشكل إعراب القرآن1/172، البيان1/218، تفسير أبي السعود2/77، روح المعاني4/41.


(4) ينظر : المحرر الوجيز1/499.


(5)  ينظر : إعراب القرآن1/155، الجامع4/174، البحر المحيط3/46، الدر المصون2/199.


(6) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة الأصول في النحو2/193، وشرح الكافية الشافية2/165، ولسان العرب (سرق) ، ورصف المباني ص247، 315، ومغني اللبيب ص288، والمسائل السفرية ص13، والتصريح1/326، وشرح شواهد المغني2/587، وهمع الهوامع2/456.  





(1)  الكتاب3/67، 68.     


(2)  ينظر : المقتضب2/67.  


(3)  النكت1/735.


(1) ينظر في ذلك : الكتاب3/93ـ 98، والمقتضب2/82، والأصول في النحو2/162، 180، والمفصل 1/134، واللباب2/64، وشرح التسهيل4/43، 44، وأوضح المسالك4/189، وشرح قطر الندى ص82، ومغني اللبيب ص 887، 888، والمساعد3/69، وشفاء العليل2/933، والتصريح2/343، وشرح السيوطي على الألفية ص477، 478، دار السلام ط أولى 1421هـ ،  وشرح الأشموني مع الصبان3/445.  


(2)  أنواع الطلب المحض هي :ـ  1 ـ الأمر نحو قوله تعالى ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ﴾ { الأنعام :  151 }   2ـ النهي نحو : لا تعص الله تنل رضاه . 3ـ الدعاء نحو يا رب وفقني أطعك .4ـالاستفهام نحو هل تأتيني آتك . 5ـ التمني نحو ليت لي مالا أنفقه . 6ـ العرض نحو ألا تزورنا تصب خيرا . 6ـ التحضيض نحو لولا تجيء أكرمك . 7ـ الترجي نحو لعلك تقدم أحسن إليك . ينظر : الكتاب3/93، والمقتضب2/82.   


(3) ينظر : شرح التسهيل4/43، والمساعد3/69، ومغني اللبيب ص887. 


(4) سورة الشعراء : الآية156. 


(5) إعراب القرآن 3/189. 


(1) المساعد 3/99. وينظر: شرح التسهيل4/44، وشفاء العليل2/933، والتصريح2/233، وشرح الأشموني مع الصبان3/455.  


(2) مغني اللبيب ص887.  


(3) ينظر : شرح التسهيل4/44، وشرح قطر الندى ص82، والمساعد3/99 . 


(4) هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ 1/17 حديث رقم (36) ،و مسلم من حديث أبي هريرة ، كتاب المساجد ، باب : نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها1/349 حديث رقم ( 563) ، والبيهقي باب ما جاء في منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من أن يأتي المسجد 3/76 حديث رقم  (1384). والرواية فيهما ( يؤذينا) بثبوت الياء .  


(5) هو أبو طلحة الأنصاري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن بنى أخواله ، وأحد أعيان البدريين ، وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة ، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي النجاري ،  قيل إنه غزا بحر الروم فتوفي ، والأشهر أنه مات بالمدينة وصلى عليه عثمان في سنة أربع وثلاثين رضي الله عنه .( سير أعلام النبلاء 2/ 27) وينظر : والطبقات الكبرى3/504، و الإصابة2/607.    


(6) أخرجه البخاري في  باب مناقب أبي طلحة3/1386 حديث رقم   (3600) ، مسلم  في باب غزوة النساء مع الرجال3/1443 حديث رقم  (1811).     


(7) سورة المدثر: الآية 6 . ينظر : المحتسب 2/237.


(1) ينظر: شرح التسهيل4/44، والتصريح2/243. 


(2) ينظر : التصريح2/243، وشرح الأشموني مع الصبان3/445. 


(3) الكتاب 3/97، 98.  


(4) شرح التسهيل 4/43.   


(1) ينظر : شرح التسهيل4/43.    


(1) سورة يونس : الآية 88 . ينظر في ذلك : معاني الفراء1/477، 478، ومعاني الأخفش1/377، ومعاني الزجاج3/31، والأصول في النحو1/271، ومعاني النحاس3/311، ومشكل إعراب القرآن1/353، والتبيان للطوسي5/433، والمحرر الوجيز3/134، ومجمع البيان5/211، والبيان1/420، وزاد المسير4/57، والتبيان في إعراب القرآن2/33، وروح المعاني10/173. 


(2) إعراب القرآن2/266. 


(3) ينظر : المشكل1/353،المحرر الوجيز3/139، الجامع8/281، فتح القدير2/655. 


(4) مجاز القرآن1/281. 


(5) معاني القرآن 1/477.  


(6) ينظر : زاد المسير4/57.  


(1) البيت من الطويل ، وهو له في ديوانه ص178 (دار صادر) ، و الكامل في اللغة والأدب ص477، والصحاح (زوى) ، والتبيان للطوسي5/219، والمحرر الوجيز3/136، وزاد المسير4/57، والجامع في أحكام القرآن8/281، ولسان العرب (زوى) ، وفتح القدير2/655، وبلا نسبة في جامع البيان11/159. قوله (انزوى) أي : اجتمع ، يقال: زوى ما بين عينيه فانزوى : جمعه فاجتمع وقبضه .( اللسان : زوى) 


(2) ينظر : جامع البيان11/159.


(3) سورة يوسف : من الآية 92 .


(4) الأصول 2/170، 171.


(1) سورة الفاتحة : الآية 6 . 


(2) البيت من السريع  ، وهو لعدي بن زيد في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ص 188 . تح د/ بنت الشاطئ . دار المعارف . ط السادسة .    


(3) الجمل في النحو ص226. 


(4) جامع البيان11/160. 


(5) ينظر : معاني الزجاج3/31 ، وإعراب القرآن2/266، ومعاني النحاس3/312. 


(6) ينظر : معاني القرآن1/377.   


(7) المصدر السابق 1/377. 


(1) الرجز لأبي النجم العجلي في الكتاب3/35، لسان العرب (نفخ ، عنق) ، والمقاصد النحوية 4/387، وهمع الهوامع2/386، والدرر3/52، 4/79، وبلا نسبة في المقتضب2/14، والأصول2/138، وسر صناعة الإعراب1/270، 274، واللمع ص128، وأوضح المسالك4/182، وشرح شذور الذهب ص394، وشرح قطر الندى ص71، وهمع الهوامع2/79.  قوله (يا ناق) منادى مرخم ، وأصله (يا ناقة) وفيه شاهد للجمهور على جواز ترخيم المنادى ، وإن كان نكرة مقصودة . (عنقا) العنق : ضرب من سير الدابة والإبل (اللسان: عنق) . و(سليمان ) هو سليمان بن عبد الملك ، الخليفة الأموي . 


والشاهد فيه قوله ( فنستريحا) حيث نصب المضارع ؛ لأنه جواب الأمر بالفاء . 


(2) معاني القرآن1/477، 478. 


(3) ينظر : الإنصاف2/577، وهمع الهوامع2/385.    


(4) ينظر : المشكل 1/353،البيان1/420، التبيان2/33، الجامع8/281، فتح القدير2/655. 


(1) سورة هود : الآية74. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/23، وجامع البيان12/80، والتبيان في تفسير القرآن6/35، والمحرر الوجيز3/192، ومجمع البيان5/305، والبيان2/23، 24، والتبيان في إعراب القرآن2/43، والجامع في أحكام القرآن9/72، والدر المصون4/116، ومغني اللبيب ص370، وتفسير أبي السعود4/227، وفتح القدير2/712، وروح المعاني12/102.


(2) إعراب القرآن 2/295.


(3) ينظر : الجامع 9/72، فتح القدير2/712. 


(4) التبيان في تفسير القرآن6/35.  


(5) ينظر : جامع البيان12/80، المحرر الوجيز3/192، مجمع البيان5/305، البيان2/24، التبيان2/43، الجامع9/72 ، مغني اللبيب ص370.  


(1) سورة الكهف : من الأية18. 


(2) ينظر : البيان 2/24، و تفسير أبي السعود2/712، وروح المعاني12/102. 


(3) ينظر : روح المعاني 12/102.   


(4) جامع البيان12/80. 


(5) معاني القرآن2/23. وينظر : معاني القرآن وإعرابه 3/65 . 


(6) ينظر : البيان2/23، 24، وروح المعاني12/102. 


(7) الكشاف 2/ 282. وينظر : روح المعاني12/102.  


(1) سورة هود : الآية 76. 


(2) المحرر الوجيز3/192. 


(3) المصدر السابق .  


(1) سورة هود : من الآية 28. ينظر في ذلك : الكتاب4/203، 204، ومعاني الفراء2/12، 13، ومعاني الزجاج3/48، والحجة للقراء السبعة 1/298، والخصائص2/229، والإملاء1/42، وشرح الكافية لابن جمعة2/497، وشرح المفصل1/48، وشرح التسهيل لابن مالك1/57، 58، وارتشاف الضرب2/850، والبحر المحيط1/365، 5/217، والدر المصون4/94، ومغني اللبيب ص621، والإتقان في علوم القرآن2/173، وهمع الهوامع1/217، 218، وفتح القدير2/494، وروح المعاني12/40. 


(2) وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء . ينظر : البحر المحيط5/217، ومعجم القراءات2/384. 


(3) البيت من السريع ، وهو لامريء القيس في ديوانه ص150، والكتاب4/204، والكامل في اللغة والأدب ص209، والأصول في النحو2/364، وشرح القصائد السبع الطوال ص10، وشرح المفصل1/48 ، وشرح الكافية لابن جمعة2/497، والدر المصون4/94، وخزانة الأدب3/530(634) ، وبلا نسبة في تكملة الإيضاح ص4، و الحجة 1/301، والخصائص2/229، والبحر المحيط1/365، وهمع الهوامع1/217. والمستحقب : أي المكتسب ، أصله من استحقب أي : وضع في الحقيبة ، وهي خرج يربط بالسرج خلف الراكب (اللسان حقب) . والواغل : الذي يأتي شرب القوم من غير أن يدعى إليه.(اللسان : وغل ) . والشاهد فيه : تسكين الباء من قوله أشرب ، ويروى كما في الديوان والكامل " فاليوم أسقى" ، وفي شرح القصائد السبع " فاليوم اشرب" وعلى هاتين الروايتين فلا شاهد فيه .  


(4) إعراب القرآن2/280. 


(1) ينظر : الجامع9/26، البحر المحيط5/217، الدر المصون4/94، فتح القدير2/494.  


(2) ينظر :  روح المعاني12/40. 


(3) سورة الأنبياء : من الآية 103.  


(4) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح القصائد السبع الطوال ص11، وروح المعاني12/40. 


(5)  سبق تخريجه ص 113  .


(6) معاني القرآن2/12، 13.


(7) شرح التسهيل1/58. وينظر : ارتشاف الضرب 2/850.  


(8) سورة البقرة : من الآية 54. وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء . ينظر : السبعة ص155.


(9) سورة البقرة: من الآية67. وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء . ينظر : المصدر السابق . 


(10) سورة الأنعام : من الآية 109. ينظر : المصدر السابق4/203.   


(1) البيت من الطويل ، وهو للأقيشر الأسدي في ديوانه ص43، وشرح أبيات سيبويه2/391، والدرر1/174، وللفرزدق في الشعر والشعراء1/1106، وبلا نسبة في الخصائص1/74، 2/217، 320، 3/95، والنكت2/1117، وشرح المفصل1/48، وهمع الهوامع1/216. 


(2) الكتاب 4/203، 204.  


(3) المصدر السابق 4/202. وينظر : معاني الزجاج3/48. 


(1) الكشاف2/390. وينظر : البحر المحيط5/217.  


(2) ينظر : إعراب القرآن للنحاس3/378، وهمع الهوامع1/217. 


(3) ينظر : الكامل ص 209، والنكت 2/1118، وهمع الهوامع1/217، 218.


(4) الحجة 1/301. 


(5) سورة يوسف : من الآية 11. ينظر : السبعة ص345.  


(6) ضرائر الشعر لابن عصفر ص95، 96 . دار الأندلس  ط ثانية 1402 هـ .            


(1) المحتسب 1/110. 


(2) ينظر : إعراب القرآن1/224، 3/378.  


(1) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي ، مولاهم ، القرطبي ، الإمام المعروف في زمانه بابن الصيرفي ، وفي زماننا بأبي عمرو الداني . قال عنه ابن بشكوال : كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن رواياته وتفسيره ومعانيه وطرقة وإعرابه وجمع في ذلك كله تواليف حسانا مفيدة . توفى سنة 444هـ . ينظر : معرفة القراء 1/406 .  


(2) ينظر : مناهل العرفان لمحمد عبد العظيم الزرقاني 1/291. دار الفكر بيروت 1996 م . 
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